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)٢١٥١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  مبدأ الأمن القانوني في سحب القرار الإداري  

  دراسة في ضوء أحكام القضاء الإداري المصري والسعودي

 عقیل بوأعلاء الدین محمد سید محمد 

  .المملكة العربیة السعودیة، زعبد العزیجامعة الملك ، كلیة الحقوق، قسم القانون العام

  ammohamad@kau.edu.sa :البرید الالیكتروني
ا :  

 يتناول البحث إيجاد نوعا من التوازن بين مبدأين ضروريـين لإقامـة دولـة قانونيـة تتمتـع بثقـة  

 ، حيـث  سحب القرار الإداري ومبـدأ الأمـن القـانوني من آثارأثرك الرجعيةمواطنيها هما مبدأ 

فـراد في مواجهـة أن مبدأ الأمن القانوني في الوقت الـراهن أصـبح يـشكل العمـود الفقـري للأ

قرار الإدارة بالسحب ، ومدى حمايته للحقوق والأوضاع القانونيـة ومـا يـستتبع ذلـك مـن ثقـة 

الأفراد في النظام القانوني ككل على نحو يمكن القول معه أن جوهر مبدأ الأمن القـانوني هـو 

دارة حماية الحقـوق المكتـسبة ، فكثـيرا نجـد أن ضرورات رعايـة المـصلحة العامـة تـبرر لـلإ

ــأثر رجعــي ســلطة ســحب قراراتهــا  ــات ويكــون ذلــك ب بــسبب تغيــير الظــروف وتغيــير متطلب

المصلحة العامة وهو ما تناولناه في ضـوء أحكـام مجلـس الدولـة المـصري وديـوان المظـالم 

 .السعودي وانتهينا إلي عدة نتائج وعدد من التوصيات توصلنا لها من خلال البحث

ت اديوان المظالم، الحق المكتسب، سحب القرار، انوني الأمن الق:ا. 

 

 
 

 

 



 

)٢١٥٢( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  
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Abstract: 

   The research deals with finding a kind of balance between two 

principles necessary for the establishment of a legal state that enjoys the 

confidence of its citizens, namely, the principle of retroactive effect of 

withdrawing the administrative decision and the principle of legal 

security, as the principle of legal security at the present time has become 

the backbone of individuals in the face of the administration’s decision 

to withdraw, and the extent of its protection of rights and legal 

conditions And what this entails is the confidence of individuals in the 

legal system as a whole, in a way that it can be said that the essence of 

the principle of legal security is the protection of acquired rights. We 

often find that the necessities of looking after the public interest justify 

the administration’s authority to withdraw its decisions, and this is 

retroactive due to changing circumstances and changing the 

requirements of the public interest, which is what We dealt with it in 

light of the provisions of the Egyptian State Council and the Saudi 

Board of Grievances, and we came to several results and a number of 

recommendations that we reached through the research. 
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)٢١٥٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا: 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه    

 :الأئمة الأعلام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

 من المستقر عليه فقها وقضاء أن سـحب القـرار الإداري يكـون بـأثر رجعـي بيـد أن مجلـس  

افظته على التوازن بين المشروعية واستقرار المراكـز القانونيـة الدولة الفرنسي وفي سبيل مح

 بإرجـاء cachet Dame في قـضية ١٩٢٢قام بإقراره للمرة الأولى في حكمه الـصادر سـنة 

الأثر الرجعي حيث حظر سحب السلطة الإدارية بعد مدة معينة القـرارات المنـشئة للحقـوق، 

بـدأ الأمـن القـانوني في النظـام القـانوني حتى لو كانـت غـير مـشروعة، ليـدلل عـلى رسـوخ م

 )١ (.الفرنسي

 مـن خـلال دراسـة المبـادئ المتفرعـة عنـه )٢ (  وعلي ذلك سـنعالج موضـوع الأمـن القـانوني 

وبشكل خاص مبدأ الاستقرار القـانوني وحمايـة الحقـوق المكتـسبة في ظـل سـحب الإدارة 

الحقوق المكتـسبة للأفـراد، وهـو لقراراتها، فسحب القرار الإداري قد يؤدي إلى المساس بـ

                                                        

نون الــدولي فيهــا منزلــة أعــلى مــن القــوانين مــع إنــدماج فرنــسا في المجتمــع الأوروبي، واحــتلال القــا) ١(

الداخلية، ومع كثرة الاتفاقيات والالتزامـات الدوليـة، وجـدت فرنـسا أن بعـض الـدول الأوروبيـة تقـرر هـذا 

المبدأ تشريعيا، كما ظهر ذلك أمام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، الأمـر 

 "محمـد فـوزي نـويجي.  الاداري بشأن حماية هذا المبدأ ينظر في ذلك دالذي أدى إلى تطور دور القضاء

 -السنة العاشرة- مجلة كلية القانون الكويتية "تطور مبدأ الأمن القانوني وأثره في إرجاء آثار حكم الإلغاء

 ٣٦٧م ص٢٠٢١ــ سبتمبر هـ١٤٤٣ربيع الاول ١٠العدد 

 وكــان ذلــك مــن خــلال ١٩٦١أ دســتوري في ســنة كــما تقــررت فكــرة الأمــن القــانوني أول مــرة كمبــد) ٢(

 الامـن القـانوني للحقـوق "بـالحمزي فهيمـة / د المحكمة الدسـتورية الفيدراليـة الألمانيـة ينظـر في ذلـك

 رسالة دكتوراة مقدمـة لكليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية جامعـة عبـد الحميـد ابـن "والحريات الدستورية

 ١٧ ص ٢٠١٨ الجزائر سنة _ مستغانم_باديس



 

)٢١٥٤( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ما يهدد مبدأ المشروعية لأن المشروعية تسعى أساسا إلى حماية الحـق المكتـسب وحمايـة 

ذلك الحق ضرورة، بغيرها لا يستقر المجتمع ولا يشعر أحد فيه بالطمأنينة والأمـان ومـن ثـم 

 )١( رفاهيتهتحقيق فإن إهدار المشروعية يعني التضحية بالاستقرار اللازم لتقدم المجتمع و

تثـير الكثـير مـن التـساؤلات حـول مـدى )٢ (   ولا تزال نظرية سحب الإدارة للقرارات الإداريـة 

التوافق والتعارض بين مبـدأ الأمـن القـانوني والمتمثـل في احـترام الحقـوق المكتـسبة وبـين 

 .شروعيةإصلاح الأوضاع القانونية وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وما يقتضيه مبدأ الم

أو :ا أ :-  

   تعد نظريـة سـحب القـرارات الإداريـة مـن النظريـات المهمـة والمعقـدة في القـانون العـام  

بــسبب قلــة النــصوص القانونيــة التــي تنظمهــا مــن ناحيــة ومــا تثــيره مــن صراع بــين المبــادئ 

                                                        

في مصر ظهرت فكـرة الأمـن القـانوني في قـضاء المحكمـة الدسـتورية العليـا وقـدرت المحكمـة أن  ) ١( 

تطبيق النصوص بأثر رجعي من شأنه المساس بـالمراكز القانونيـة بـشكل يتجـاوز الحـدود التـي تـسمح بـه 

مة الدستورية العليا المبادئ الدستورية كما اتضحت فكرة الأمن القانوني من ناحية أخرى في تطبيق المحك

لنظرية الأوضاع الظاهرة من أجل تقييد الأثر الرجعي وقدرت المحكمة أنـا الأثـر الرجعـي ينـتج عنـه مـساء 

 الأمن القـانوني ومبـادئ سـن "وليد محمد رضا الشناوي /الخطير بالمراكز القانونية المكتسبة يوم ينظر د

 أكتوبر لسنة ٥٦ة كلية الحقوق جامعة المنصورة العدد مجلة البحوث القانونية والاقتصادي"القانون الجيد 

٢٠١٤pdf  -٢٩٣ موقع دار المنظومة  ص 

اصطلاح السحب باللغة العربيـة قـد لا يثـير اللـبس مـع مـصطلح الإلغـاء امـا الاصـطلاح الفرنـسي فقـد  ) ٢(

 بمعنـى الـسحب وبمعنـى الإلغـاء)  Retreat و Rap porter(استخدم لفظين بهـذا الخـصوص همـا 

المستقبلي ، مما سبب الكثير من الأخطاء في فهم معاني أحكام مجلس الدولة الفرنسي ولعـل هـذا الخلـط 

أثـار موجـة مـن الجـدل الفقهـي في مـصر ، وهـو مـا دعـا الفقيـه الأسـتاذ الـسنهوري إلى الـدعوة لاســتخدام 

: د الـسنهوري عبـد الـرزاق احمـ/  ينظـر في ذلـك  د"الرجوع في القـرار الإداري بـدل الـسحب"مصطلح 

  ١٦ ،ص١٩٥٠تقديمه لمقالة الأستاذ عبده محرم ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الأولى ،العدد الأول سنة 



  

)٢١٥٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ى ، إلا إنـه يحمـد القانونية ، وعلى الأخص مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية من ناحية أخر

للقضاء الإداري الدور الكبير الذي بذله في ظهور هذه النظرية فقـد صـيغت في صـورة نظريـة 

متكاملــة ذات قواعــد وشروط صــاغها مجلــس الدولــة الفرنــسي ونقلهــا عنــه مجلــس الدولــة 

المصري ، لهذا لابد من وضع ضوابط وقواعد نظامية بين ما يجب ان نعـترف بـه لـلإدارة في 

 واسـعة لتمنحهـا الفاعليـة والـسرعة في انجـاز أعمالهـا الموكولـة لهـا وبـين حمايـة سـلطات

 .المستقرةحقوق الأفراد المكتسبة ومراكزهم القانونية 

م :إا  :-  

ً   تنبع مشكلة البحث في ان الإدارة قـد تـصدر قـرارا  إداريـا معينـا ، تكتـشف مـن خلالـه انهـا   ً ً

ًوالقانون في قراراتها أو خالفت القواعد المستقرة قضائيا كالمبـادئ خالفت أحكام الدستور 

العامة للقانون الإداري وحتى الأعراف الإدارية الثابتة كمصدر من مـصادر المـشروعية ، وفي 

ًأحيان أخرى يتبين لها بعد حين انها استعجلت ولم تتـوخ جانـب الدقـة فجـاء عملهـا مـشوبا 

 بدراسـة الواقـع والحاجــات الحقيقيـة بدقـة ، فجـاء قرارهــا بخطـأ معـين ، نتيجـة عــدم قيامهـا

ًمتعارضا مع المصلحة العامـة ، فـضلا عـن ذلـك كلـه قـد لا تخـالف مبـدأ المـشروعية وإنـما  ً

تتغير الظروف بعد صدور القرار الإداري ما يستدعي إعادة النظـر فيـه بـسحبه ، فيثـار التـساؤل 

ًقــرار ســحبا وتــأثير ذلــك عــلي مبــدأ الأمــن حــول الخطــورة في حــال تــدخل الإدارة بحيــاة ال

القــانوني ؟ وكــذلك كيفيــة ضــمان اســتقرار المراكــز القانونيــة الفرديــة دون حرمــان الــسلطة 

  الإدارية من كل الوسائل في العمل ودون تنازل عن احترام مبدأ المشروعية؟

  :افأا :  

 الأمــن القــانوني واتجاهــات     يهــدف البحــث في هــذا الموضــوع إلى التعــرف عــلى مبــدأ 

ــز  ــلى المراك ــه ع ــبيل محافظت ــسعودي في س ــالم ال ــوان المظ ــصري ودي ــة الم مجلــس الدول

المــستقرة في مواجهــة ســحب الإدارة لقراراتهــا، ولا شــك في أن تطــور القــضاء الإداري في 



 

)٢١٥٦( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

سبيل محافظته على المراكز القانونيـة المـستقرة أمـر مهـم يحتـاج إلى بحـث ودراسـة وبيـان 

 . كل من القضاء المصري والقضاء السعوديموقف

را :ا :  

  سوف نتبع بمشيئة االله في هذا البحث المنهج التحليلي بـالرجوع والاطـلاع عـلى المراجـع  

العلمية والأبحاث والدوريات ذات الصلة بالموضوع، كما نتبـع المـنهج المقـارن بالمقارنـة 

 .ًالنقاط تبعا لما يقتضيه موضوع البحثبين النظامين المصري والسعودي في بعض 

 :ت اراا :-  

  " ر أ ا امم وأه  إرء آر  اء           "   دراسة بعنـوان  

ــة  ــانون الكويتي ــة الق ــة كلي ــشورة بمجل ــويجي من ــوزي ن ــد ف ــدكتور محم ــتاذ ال ــسنة -للأس ال

م  وقـد هـدفت هـذه الدراسـة إلى ٢٠٢١مبر ـ سـبتــهـ١٤٤٣ربيـع الاول ١٠ العـدد -العاشرة

التعرف على بيان مشكلة عدم الأمن القانوني من خلال عرض تطور مجلس الدولـة الفرنـسي 

في سبيل محافظته على المراكز القانونية المستقرة وتحقيق الامن القانوني مع ابـراز للعديـد 

لنتـائج، ومنهـا ان من احكام مجلس الدولة المـصري وخلـصت الدراسـة إلى مجموعـة مـن ا

القــضاء الإداري قــام ببــذل الجهــود للمحافظــة عــلى الأمــن القــانوني للمراكــز التــي اكتــسبها 

الأفراد منذ بدايات القرن الماضي ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ادخـال تقنيـة 

دولـة الإلغاء ذات الآثار المرجئة كما دل على ذلك عديد من الأحكام الصادرة عن مجلـس ال

 .الفرنسي لمراعاة شرط الأمن القانوني

وتتــشابه هــذه الدراســة مــا دراســتنا في أن كلــيهما تنــاول الأمــن القــانوني في مجــال أعــمال   

الإدارة إلا إنها تختلف بتناولها الأمـن القـانوني في النظـام القـضائي الفرنـسي والمـصري في 

الأمــن القــانوني حــال ســحب الإدارة مجـال إلغــاء القــرارات الإداريــة بيــنما دراســتنا تناولــت 

  .لقراراتها مع المقارنة بين القضاء الإداري المصري والسعودي



  

)٢١٥٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ما راا  

 للـدكتور عبـد "  اار اداري و  دان ا      " دراسة بعنـوان  

 منشور ـهـ١٤٣٨ سنة ٤مجلد-الرحمن بن علي الريس مجلة البحوث والدراسات الشرعية 

بموقــع دار المنظومــة وقــد هــدفت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــلى موقــف ديــوان المظــالم 

السعودي من سحب القرار الإداري وذلك في ضوء صدور مبدأين قضائيين من هيئـة التـدقيق 

 .في ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية يختصان بسحب القرار الإداري

في أن كلــيهما تنــاول ســحب القــرار الإداري في النظــام  وتتــشابه هــذه الدراســة مــع دراســتنا  

ــام  ــرار في النظ ــحب الق ــت س ــا تناول ــة في انه ــذه الدراس ــف في أن ه ــنما تختل ــسعودي بي ال

السعودي وموقف الشريعة الإسلامية بينما دراستنا تناول مبدأ الأمن القانوني وسـحب القـرار 

 .الإداري في النظام المصري والنظام السعودي

د :ا  :-  
  أ ا امم و ادارة ارا: ا اول

  مفهوم الأمن القانوني-: المطلب الأول     

  أساس نشأة الأمن القانوني في القرار الإداري-:      المطلب الثاني

  سحب القرار الإداري وخصائصه-:      المطلب الثالث

ما ا :  دارةا ا  ادت امو ا  

  مبررات سحب الإدارة لقراراتها-: المطلب الأول 

  قيود الإدارة على سلطتها في سحب القرار الإداري  -: المطلب الثاني 

  ضمانات الأفراد في مواجهة سحب الإدارة لقراراتها-: المطلب الثالث 



 

)٢١٥٨( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

  :ا اول
  ة اراأ ا امم و ادار

و  :-  

مبدأ الأمن القـانوني يعـد أحـد أهـم الأسـس التـي  يقـوم عليهـا بنـاء الدولـة القانونيـة ، وهـو   

 الـزام الـسلطات  العامـة بتحقيـق قـدر مـن "الركيزة الأساسية المكونة لفكرة العدل بما يعني 

اكز القانونية المختلفة بهـدف الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمر

إشــاعة الأمــن والطمأنينــة بــين أطــراف العلاقــات القانونيــة، بحيــث يــتمكن الأشــخاص مــن 

التصرف باطمئنان عـلى هـدى مـن القواعـد القانونيـة القائمـة وقـت قيامهـا بأعمالهـا وترتيـب  

ــة ــآت أو تــصرفات مباغت ــرض لمفاج ــا، دون التع ــوء منه ــلى ض ــاعها ع ــحب الإدارة (أوض س

صــادرة عــن الــسلطات العامــة ، وهــو مــا يعنــي الحفــاظ عــلي ) راراتهــا عــلي ســبيل المثــاللق

الحقوق المكتسبة
)١(

 بالمركز القانوني الذي نجم عن تصرف قـانوني معـين ، ممـا يعنـي إنـه 

                                                        

في محـاضرة )  ديكـي( اعترض جانب من الفقه علي مصطلح المكتسبة ومـن هـؤلاء الفقيـه الفرنـسي ) ١(

 سـبق أن ذكـره في مؤلفـه على محـامي محكمـة مـصر المختلطـة ، وأكـد فيهـا مـا )١٢/١٩٢٦(ألقاها في 

إني لا أعرف ما هو الحق وإن لم أكن على يقين ممـا أعلمـه عنـه ولكنـي "المطول في القانون الدستوري 

ٍلم ادر ما هو الحق المكتسب ، فإما ان يكون للإنسان حق أو لا يكون له شيء من ذلك وليس من شأن كلمة 

ًين لذلك نبذ عبارة الحق المكتسب نبذا تاما لأنها ًالمكتسب ان تضيف شيئا إلى مدلول كلمة الحق ، ويتع ً

عديمـة المعنــى وأرجــو أن تـسمحوا لي بهــذه المناســبة أن أذكـركم أصــل عبــارة الحقـوق المكتــسبة فقــد 

ًوجدت في عهد كانت تؤدي فيه معنى خاصا وذلك في القرنين السابع عشر والثامن عـشر ، حيـث سـاد مـا 

بيعي وقانون الشعوب والتي كـان الفقيـه جروسـيوس مـن أشـهر دعاتهـا كانوا يسمونه بنظريات القانون الط

وكانوا يفرقون آنذاك بين الحقوق الأصلية والحقوق المكتسبة ، وعنوا بالحقوق الأصلية تلـك التـي تـلازم 

ًطبيعة الإنسان باعتباره إنـسانا كـما أنهـم أرادوا بـالحقوق المكتـسبة تلـك التـي يحوزهـا باعتبـاره فـردا في  ً



  

)٢١٥٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًيهدف إلى حماية المراكز القانونية التي تولدت ويؤدي كفكرة دورا مهـما في حمايـة ووقايـة  ً

 -:وسنتناول ذلك في عدة مطالب )١( كالقرارات الإدارية الفرديةالتصرفات القانونية

    ا امم-: ا اول
ما داري-: اار اا  مما ة اس مأ   
ا ا :-داري وار اا     

  

  :ا اول
 مما ا   

أو الاستقرار القانوني من العنـاصر المكونـة للأمـن ككـل فهـو مـن ملامـح دولـة   يعد الأمن  

القانون، وعـلى الـرغم مـن ذلـك فإنـه لم يـتم الـنص عليـه صراحـة في الدسـتور المـصري او 

السعودي أو النصوص التشريعية في كليهما ورغم ذلك اجتهد الفقـه في تعريـف المبـدأ كـما 

نوني ما بين القرارات التنظيمية والقـرارات الفرديـة وهـذا يختلف المركز القانوني للأمن القا

  -: ما سنتناوله في الفرعين التاليين

   ا امم :اع اول

، فقـد تقـررت فكـرة الأمـن القـانوني أول مـرة )٢( العهـد فكرة الأمـن القـانوني ليـست حديثـة  

ــنة  ــتوري في س ــدأ دس ــة ١٩٦١كمب ــلال المحكم ــن خ ــك م ــان ذل ــة  وك ــتورية الفيدرالي الدس

                                                                                                                                                    

  منـشورات مركـز البحـوث " دروس في القـانون العـام " للمزيد ينظـر "تمع ويخولها المجتمع له المج

 ١٦ ،ص١٩٨١القانونية ، وزارة العدل ، ترجمة رشدي خالد ، 

المجلـد ( الموسـوعة القانونيـة المتخصـصة العام، فيالحقوق المكتسبة في القانون : مهند مختار/د  )١(

  .٣١٤ ، ص٢٠١٠دمشق ، ، الطبعة الأولى ، ) الثالث

  يري جانب من الفقه عكـس ذلـك بـأن الامـن القـانوني مـصطلح حـديث ينظـر في ذلـك مـاء العينـين ) ٢(

 مـايو لـسنة ١٩مجلـة الفقـه والقـانون العـددpdfدار المنظومـة  " الأمن القانوني والمعلومـاتي "سعداني 

 ٢٦٠المغرب ص- ٢٠١٤



 

)٢١٦٠( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

الألمانية، ليـأتي بعـدها اعـتراف محكمـة العـدل للمجموعـة الأوروبيـة بهـذا المبـدأ في سـنة 

 )١ (.١٩٨١، ونفس النهج سلكته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدءا من سنة ١٩٦٢

مى ً    و بـالرجوع  إلى النــصوص القانونيـة المعمــول بهـا دوليــا، لا نجـد أي تعريــف لمـا يــس

ًبالأمن القانوني، إلا أن مجلس الشورى الفرنسي، أعطى مدلولا يمكن  الركون إليـه، اسـتنادا  ً

على عدد من المبادئ القانونية، التي لا بد من الالتـزام بهـا  سـواء مـن قبـل المحـاكم، أو مـن 

ــادئ قائمــة عــلى فكــرة الأمــن القــانوني، أو  قبــل الإدارة، في أي بلــد أو مجتمــع، وهــذه المب

ــدائم اســ ــات والاســتقرار ولــيس التعــديل ال ــا نوعــا مــن الثب ــة بإعطائه ــز القانوني تقرار المراك

بالسحب أو الالغاء مما يؤثر على استقرار الأوضاع، وهـو مـا يوجـب عـلى الإدارة أن تـصدر 

 .القرارات بعد دراسة مستفيضة

ر مــن ولا شــك أن وضــع تعريــف جــامع مــانع لمبــدأ أســاسي مثــل مبــدأ الأمــن القــانوني أمــ 

ومكمن هذه الـصعوبة في أن هـذا المبـدأ متعـدد المظـاهر متنـوع الـدلالات بمكان، الصعوبة 

لكـن بعـض الفقـه وضــعوا ، غـير واضــح وصـعب التحديـد هكثـير الأبعـاد ممـا يجعـل مفهومـ

تعريفـات مختلفـة تـدور حـول أهميتـه وبيـان مظـاهره وعنـاصره الأساسـية ومـن ضـمن هــذه 

 الأمـن القـانوني يقـصد الي أن الأمن القانوني من قبل الفقـه، التعريفات التي أعطيت لمفهوم

 )٢ ( " وجود نوع من الاستقرار للمراكز الناشئة بغرض إشاعة الأمن والطمأنينة بين الأفراد" به

بـات النـسبي للعلاقـات ثطات العامة بتحقيق قدر من ال السلالتزام " بأنه جانب آخر     وعرفه 

ستقرار للمراكز القانونية المختلفة بحيـث يـتمكن الأشـخاص مـن  أدنى من الاوحدالقانونية 

                                                        

 ١٧ص مرجع سابق  " للحقوق والحريات الدستورية الامن القانوني"بالحمزي فهيمة /  د) ١( 

الحمايـة الدســتورية للأمـن القــانوني، مجلـة الدســتورية، القـاهرة، يوليــو : يـسرى محمـد العــصار/ د) ٢(

 .٥١: ، ص٢٠٠٣



  

)٢١٦١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

طمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة دون التعـرض لتـصرفات إالتصرف ب

 )١( الاستقرار صادرة من السلطات العامة يكون من شأنها العصف بهذا ةمباغت

لتي تـضمن الأمـن دون مفاجـآت، إذ ويتضح مما سبق أن الأمن القانوني شرط من الشروط ا 

يقتضي أن كل شخص له الحق في استقرار مراكزه القانونية، وأن يكون في مأمن من الـسحب 

 )٢( .المراكزاو التعديلات المفاجئة التي يمكنها أن توثر على استقرار هذه 

   ويمكن التمييز بين أربع صور لفكرة الأمن القانوني وهي  

أو :  ر  اة القـوانين عـدم انـسحاب أثـر القواعـد يـ رجعم ويقـصد بعـد-: ام

 ذها االقانونية على الماضي واقتصارها على حكم الوقائع التي تقع ابتداء من يوم نف

م :  ة  وعاالأفـراد أو مفاجـأتهم بـما ة وتعني التزام الدولـة بعـدم مباغتـ-: ا 

 والمبنيــة عــلى أســس ةالف توقعــاتهم المـشروعتـصدره مــن قــوانين أو قـرارات تنظيميــة تخــ

 ) ٣(الأنظمة موضوعية مستمدة من 

:         ا ا  رر الرجعـي ثـ الأسريـان حيث أنا -: ا

 بعدم الدستورية يمكن أن يمس الأمن القانوني للأشخاص الذين شملهم تطبيـق هـذا كمللح

 )٤(رتبوا أوضاعهم وفقا لهذا النص  لا أنهم هالنص خلال فترة سريان

                                                        
 الحمايـة القـضائية لمبـدأ التوقـع المـشروع في المنازعـات الإداريـة "يحيى محمـد مـرسي النمـر .  د) ١(

كليـة الحقـوق جامعـة القـاهرة - مجلـة القـانون والاقتـصاد "ستثمار دراسـة مقارنـةوأثرها على تشجيع الا

 ٢٥٢ ص ٢٠٢١لسنةديسمبر  ٩٤ملحق العدد 

 بمجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية كليـة " مبدأ الأمـن القـانوني"محمد محمد عبد اللطيف / د) ٢(

 ٨٨م ص٢٠٠٤ اكتوبر ٣٦الحقوق جامعة المنصورة العدد 

 القــاهرة دار النهــضة " دور الاعتبــارات العمليــة في القــضاء الدســتوري "ي محمــد العــصار يــسر/ د) ٣(

 ٢٧٦ ص ١٩٩٩العربية 

 مجلـة "الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية وفلسفة التشريع في الحد من مداه "ماهر البحيري / د) ٤(

 ٤٩ ص٢٠٠٣الدستورية العدد الثاني لسنة 



 

)٢١٦٢( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ق    :راا اا يعني هذا المبدأ إنـه لا يجـوز لأي مـن سـلطات الدولـة -: ا 

ســلب أو انتهــاك حقــوق اســتمدها الأفــراد بطريــق مــشروع وبموجــب قــرارات نافــذة ويعتــبر 

 ) ١(القضاء   المبادئ ذات القيمة الدستورية وفقا لأحكامإحدىاحترام الحقوق المكتسبة 

 ةوبعـد اسـتعراض صـور مبـدأ الأمـن القـانوني نـشير إلى أن البحـث سـيتناول الـصورة الرابعـ

 .والأخيرة وهي احترام الحقوق المكتسبة

  ويقصد بالحق المكتـسب الحفـاظ عـلى المراكـز القانونيـة الناشـئة عـن قـرار إداري معـين  

ة اللازمة للطعن ضـده بالإلغـاء، ممـا ًسواء كان مشروعا أم غير مشروع ومضت المدة القانوني

يعني تحصنه، ويمثل مبدأ حماية واحترام الحقوق المكتسبة ضمانه وحمايـة أكيـدة للمراكـز 

 )٢(القانونية التي تولدت في الماضي 

إن حماية الحق المكتسب تعني عـدم المـساس بـالقرار الـذي أنـتج الحـق، ويـسمي بعـض   

مبدأ عـدم المـساس بالآثـار الفرديـة للأعـمال (كتسبة بـالفقه مبدأ عدم المساس بالحقوق الم

 وبمقتــضى هــذا المبــدأ يجــب أن تحــترم الآثــار التــي أفرزهــا القــرار ،)٣ ()القانونيــة الــصحيحة

ـــضى شـــكليات وإجـــراءات وشروط  ـــن التعـــرض لهـــا إلا بمقت الإداري الـــصحيح ولا يمك

 .بترخيصموضوعية معينة وفي الغالب 

                                                        

  ١٦٧ص٢٠٠٣ بدون دور نشر "لقضاء الدستوري في مملكة البحرين ا" رمزي الشاعر  محمد/د) ١(

 مجلـة الإداري، فيً انعـدام القـرار الإداري وفقـا لأحكـام القـضاء "طارق بـن هـلال البـو سـعيدي /  د) ٢(

 وما بعدها٢٠٣، ص٢٠٠٨الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، السنة الثانية والثلاثون، 

ــل/   د) ٣( ــادر خلي ــد الق ــاهرة، ن: عب ــة، الق ــضة العربي ــة، دار النه ــرارات الإداري ــة ســحب الق ، ١٩٦٤ظري

 .٣١٤ص



  

)٢١٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 يجـد أنـه لم يكـن يجـرؤ عـلى التـصريح بنظريـة )١(دولـة الفرنـسي والمتتبع لقضاء مجلـس ال 

الحقوق المكتسبة الناشئة عن القـرار الإداري لإلغـاء القـرار اللاحـق الـساحب  للقـرار الأول 

ًحيث كان يعتمد في قضائه كثيرا على عيبي عـدم الاختـصاص الموضـوعي وعيـب الـشكل ، 

ً اتخذ موقفا حازما و١٨٦١إلا إنه بعد العام  ًصريحا بتطمين الأفراد على حقوقهم والاحـترام ً

ًالواجب للقرارات الإدارية الفردية المنشئة لحـق مكتـسب ، فقـد ألغـى مجلـس الدولـة قـرارا 

لمدير سحب موافقته السابقة على بيع تـم بطريـق الممارسـة لأحـد الأمـوال المحليـة دون أن 

 إنـما اسـتند إلى نظريتـه يستند في حكمه على عيب عدم الاختصاص الموضـوعي أو الـشكل

  .)٢(الجديدة في احترام الحقوق المكتسبة التي بدأ يرسي دعائمها 

وبمقتضى مبدأ احترام الحقوق المكتـسبة، إن الإدارة لا تـستطيع أن تعيـد النظـر في قراراتهـا   

الــصحيحة، وعلــل القــضاء الإداري الفرنــسي أحكامــه بــضرورة احــترام الحقــوق المكتــسبة 

قانونية التي أنشأها القرار الإداري الصحيح وعاد بفائدة عـلى شـخص معـين، فـلا والمراكز ال

تملك الإدارة المساس بالتـصرف القـانوني الـذي ينـشئ آثـار قانونيـة فرديـة سـواء بإلغائـه أو 

تعديله أو وضع نهاية لآثاره بسحبه إلا عـن طريـق تـصرف قـانوني مـضاد وفـق الـشروط التـي 

 )٣(يحددها القانون ذاته 

 ونري يمكن تعريف الأمن القـانوني في مجـال القـرار الإداري بأنـه ذلـك المركـز القـانوني  

الناشــئ عــن قــرار إداري نهــائي ومــؤثر صــحيح أو معيــب لكنــه اكتــسب ) الشخــصي(الــذاتي 

                                                        

حمدي أبو النور السيد، مبدأ احـترام الحقـوق المكتـسبة في القـانون الاداري دار الفكـر الجـامعي /  د) ١(

 ١٠ص ٢٠١١ الإسكندرية

 .٣١٦-٣١٥نظرية سحب القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص: عبد القادر خليل/  د) ٢(

 .٢١٢احمد يسري، ص/ مجموعة أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة د) ٣(



 

)٢١٦٤( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ًحصانة ضد الإلغاء بسبب فـوات ميعـاد رفـع دعـوى الإلغـاء فأصـبح الحـق نهائيـا غـير قـابلا  ً

ًس به إلا استثناء ضمن شروط قانونية محددةللإلغاء ولا يمكن المسا
.. 

مع اا :مما  مما ا  

ً يعرف المركز القانوني عموما بأنه مجموعة الحقـوق والالتزامـات التـي يتمتـع أو يتحملهـا  

شخص معـين كـالمركز القـانوني الـذي يـشغله الموظـف العـام في القـانون الإداري، ويـرى 

 "المركــز الــذي يوجــد فيــه الــشخص إزاء القــانون"أن المركــز القــانوني هــو بعــض الفقــه 

 .)١(وبصورة عامة يجب أن يكون الشخص في أحد المراكز المنصوص عليها قانونيا 

 :وينقسم المركز القانوني إلى قسمين هما

  ا مما ا وتـسميته مـشتقة مــن عموميتـه ويتميـز بــأن -: أو ا 

 واحد متجانس بالنسبة لجميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبـة مضمونه

لاكتساب هذا المركز كونها محددة بإجراء قـانوني عـام وشروط قانونيـة محـددة كـالمركز 

 .القانوني للموظف العام

       ادي أو اا مما وتـسميته مـشتقة مـن طابعـه الشخـصي أو الـذاتي -: ا 

الذي يتميز بان مضمونه مختلف ومتباين من شخص لأخر، لكون كل شخص يـصدر إزاءه و

 .)٢(ًقرار إداري معين كالمستفيد من خدمات المرفق العام مثلا 

ولعـل الفــارق الجــوهري بيــنهما أن الأولى يمكــن تعـديل مــضمونها في أي وقــت مــن قبــل   

عـديل القـانون أو النظـام أو التعلـيمات الإدارة لأنها محكومة بقرارات تنظيمية وقـوانين وإن ت

ســيغير في محتواهــا وسيــسري التعــديل بحــق الجميــع ولا يمكــن الاحتجــاج بــالحقوق 

                                                        

ــماوي/  د) ١( ــد الط ــليمان محم ــمس، : س ــين ش ــة ع ــة جامع ــانون الإداري، مطبع ــوجيز في الق ، ١٩٨٦ال

 .٥٨٤ص

  ١٢ ص،٢٠٠٤موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان، : علي خطار شطناوي/   د) ٢(



  

)٢١٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًالمكتسبة، بينما المراكز الخاصة لا تتأثر كثيرا بتعديل القوانين والأنظمة لان فحواهـا محـدد 

رة للحـق المكتـسب، بـل بقرارات إدارية فردية لهذا يقال انها غير قابلة للمساس وإنهـا منـاظ

 .هي الحق المكتسب بحد ذاتها

ويؤكــد الفقــه أن هــذه التفرقــة مــستمدة مــن التمييــز بــين القــرار الإداري الفــردي والتنظيمــي   

فــالأول يــصدر بــصدد أفــراد معينــين بــذواتهم أو حــالات محــددة ويــستنفد مــضمونه بمجــرد 

ة تطبـق عـلى عـدد غـير قليـل مـن التطبيق ، أمـا القـرار التنظيمـي فيتـضمن قواعـد عامـة مجـرد

ًالأفراد والحالات سواء كان عددهم صغيرا أم كبيرا ، ولا ينتهي وجود هذا القرار ولا يـستنفذ  ً

أثــره بتطبيقــه لمــرة واحــدة بــل يــستمر تطبيقــه بالحــالات المــستقبلية المماثلــة ومنهــا أنظمــة 

لإدارة التـي أصـدرتها أو المرور والضبط الإداري وهي واجبة الاحترام من قبـل الكافـة حتـى ا

الإدارة التي تعلوها ما لم تلغ أو تعدل ، وبخلاف القرارات الفردية التي لا يمكـن  تعـديلها إلا 

خلال مدة الطعـن المحـددة بـالقوانين المنظمـة للقـضاء الإداري  ، فمتـى صـدرت سـليمة لا 

ارة إلغاءهـا أو يمكن المساس بها لتعلق الحقوق المكتـسبة بـه أمـا وإن صـدرت معيبـة فلـلإد

تعديلها خلال المـدة المحـددة للطعـن القـضائي وبخلافـه ستتحـصن ضـد الإلغـاء والتعـديل 

  )١(لتعلق الحقوق المكتسبة بها 

ومن هنا نجد أن الفقه الإداري قام  بربط الحقوق المكتسبة المحميـة بمبـدأ الأمـن القـانوني  

ن يطالـه المـساس بالإلغـاء أو التعـديل أي إن التصرف القانوني الصادر عن الإدارة لا يمكن ا

                                                        

 "القـضاء الاداري "ثروت عبدالعال احمد هريدي / وهيب عياد سلامة ود/  ينظر في ذلك كل من د) ١(

المرافعات الاداريـة دراسـة مقارنـة بـين "السيد خليل هيكل / د٢١ بدون دار نشر اسيوط ص ٢٠٠٨طبعة 

محمــد الــسيد رجــب / د٢٢ بــدون دار نــشر ولا ســنة نــشر ص "التــشريع المــصري والتــشريعات العربيــة 

حمـدي أبـو /  ومابعـدها د١٩٣ـ ص هــ١٤٤٠ دار حافظ بجدة " القضاء الاداري السعودي "الكحلاوي 

 .٢٧-٢٦مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، مرجع سابق، : النور



 

)٢١٦٦( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ًلأنه ولد آثار قانونية متعلقة بفرد معين ، ومـضت مـدة الطعـن مـا اكـسبه طابعـا نهائيـا ببقـاء مـا  ً

كان على ما كان ، وبهذا يمكن القول أن هذا الاتجـاه يـري أن القـرارات الفرديـة هـي وحـدها 

وجـود الحـق المكتـسب مـع وجـود التي تكسب مراكز مستقرة شخصية وذاتية بينما لا يمكن 

ويطالــب ببقائــه وعــدم تعــديلها أو إلغائهــا وهــي المولــدة ) قــرار تنظيمــي(نظــام أو تعلــيمات 

 .لمراكز عامة نظامية 

إن علاقـة الموظـف بالجهـة "إلا أن الأمر الـذي اسـتقر عليـه مجلـس الدولـة المـصري هـو  

تــي تـصدر في شــأنها هـذه الــصفة لاالإداريـة هيــا علاقـة تنظيميــة تحكمهـا القــوانين واللـوائح 

الحكومية للوظيفة العامة تخص الموظف بمركز قـانوني عـام يجـوز تغيـيره وتعديلـه في أي 

وقت ويخضع لما تفرضه تلك القوانين من أحكام دون أن يتذرع بالإدعاء بـالحق المكتـسب 

 )١("الذي يستند إلى قوانين سابقة 

ية مجموعة الحقوق والالتزامات التي يتمتع بهـا ويتضح من ذلك جميعه أن المراكز القانون  

أو يتحملها شخص معين كالمركز القانوني الذي يـشغله الموظـف العـام في القـانون العـام، 

 ومركز الزوجة في القانون الخاص، ومركز المتعاقد في القانونين العام والخاص 

 

 

 

 

                                                        

 الطعـن رقـم ١٠٥٠ ص ٦٠/٢ جـوز ٩٩ المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيـد المبـادئ المبـدأ رقـم ) ١(

راجع في ذلك مجموعة المبادئ القانونية التي قررتهـا المحكمـة ... ٢٠١٥يونيو  ٢٠ بجلسة ٢٩٠٢/٥٦

 ٣٠٦٢ صامس الجزء الخ٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 



  

)٢١٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
  ريأس مة ا امم  اار ادا

مـشروع أو غـير مـشروع فـإن الموازنـة تتعلـق مـن   الإداريهـالقرارفي حالـة سـحب الإدارة   

 قد عـول عـلى هـذا القـرار ولم يكـن عـلى ًناحية بمبدأ الأمن القانوني المتمثل في أن شخصا

 والـذيومبـدأ المـشروعية مـن ناحيـة أخـرى  - قرارهـا سحبعلم بـأن الإدارة سـوف تقـوم بـ

سـنعرض في المطلـب الثـاني بيـان الأسـاس القـانوني لـذا  لقراراتهـا،ة يتطلب إصلاح الإدار

لنشأة الأمن القانوني في نطاق القـرار الإداري، الأمـر الـذي يتعـين معـه تقـسيم القـرارات إلى 

 :كالأتيمشروعة وغير مشروعة في فرعين 

  :اع اول
  ا امم ا  اار اداري  اوع

ًالإداري يكون صحيحا إن كان مستجمعا لأركانـه وشروط صـحته فـإن تخلـف أحـد القرار    ً

ًهذه الأركان أصـبح قـرارا منعـدما ومجـرد عمـل مـادي ، وإن فقـد شرطـا مـن شروط صـحته  ً ً

شــابه الــبطلان ، وفكــرة الــبطلان حــسبما انتهــى إليــه اجتهــاد القــضاء الإداري وإجمــاع الفقــه 

 عليها بالنتيجة إما بطلان القـرار وإمـا تحـصنه وعـدم جـواز الإداري فكرة نسبية ومؤقتة يترتب

 ولم )١(إلغائه ضمن شروط وأوضاع معينة لاسيما أن انقضت المدة المقـررة للطعـن بالإلغـاء

                                                        

 جلسة ١٩٩٩-٢-٨ بتاريخ٩٤ كما استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها  )١(

داري المعيب يكتسب حـصانة تعـصمه مـن الـسحب أو  أن القرار الإ٥٨-١-٩١ ملف رقم١٩٩٩-١-٢٧

الإلغاء بمضي المدة القانونية المقـررة لـسحب القـرارات الإداريـة وأن سـحب هـذا القـرار بعـد مـضي تلـك 

المدة لإزالة ما شابه من عيب يجعل القرار الـساحب بـاطلا لمخالفتـه للقـانون إلا إنـه لـيس مـن شـأن هـذا 

راجع في ذلك مجموعـة ... إلى مرتبة العدم) القرار الساحب(بهذا القرار العيب في هذه الحالة أن ينحدر 

 الجـزء الثالـث ٢٠١٦حتـي ١٩٩١المبادئ القانونية التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا في ربـع قـرن 

 ٢٣٠٥ص



 

)٢١٦٨( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ًيتقـدم شــخص مـن ذوي المــصلحة بطلـب إلغائــه  إداريـا عــن طريـق الــتظلم لـلإدارة صــاحبة 

ــه بالإلغــاء فللقــاضي إلغــاؤه ًالاختــصاص وقــضائيا بواســطة القــاضي الإداري ، فــإن  طعــن في

ويكون لقرار القاضي أثر رجعي إلى تاريخ صـدور القـرار الإداري أمـا قبـل هـذا الحكـم فهـو 

قرار يتمتع بقرينة السلامة فالأصل في أعمال الإدارة الصحة ومن يدعي خـلاف ذلـك يطالـب 

 .بالإثبات 

شئ الحقـوق فـان الاجتهـاد الفقهـي فإذا كان الأصل أن القرار الإداري المشروع هو الذي ين  

ًوالقــضائي انتهــى إلى أن القــرار غــير المــشروع هــو الآخــر  يكــون ســببا في نــشوء الحقــوق 

ًالمكتسبة ويكتسب ثباتا وقوة في إنه يكتـسب قـوة الـشيء المقـرر ، وأسـاس ذلـك هـو نظريـة 

بحـسن نيـة ، فقـد ًالظاهر أي مبدأ احترام الحقوق التي اكتسبها الغير ظاهريـا عـن هـذا القـرار 

ًيصدر قرار غير مشروع إلا إنه يكسب الآخرين حقوقا وهم تعاملوا مع الإدارة بحـسن نيـة لـذا 

أصبحوا أصحاب حق مكتسب لا يمكن المساس به ، وهـذا القـرار غـير المـشروع ان أرادت 

الإدارة سحبه فلها ذلك شريطـة ان يـتم ذلـك خـلال مهلـة الطعـن القـضائي، فالمـشرع سـواء 

المملكة قيد دعوى الإلغاء بنطاق زمنـي محـدد ، حيـث ان انقـضاء هـذه المـدة يـؤدي مصر و

إلى إغلاق باب الطعن بالإلغاء ويسد الباب عـلى الإدارة فـلا تملـك سـحب القـرار أو إلغـاؤه 

ًيوما في مصر والمملكـة، وبانقـضاء هـذه المـدد يتحـصن القـرار الإداري ضـد ) ٦٠(والمدة 

ً والسحب إن كان فرديا ورتـب حقوقـا مكتـسبة للأفـراد ، و وهكـذا الإلغاء القضائي والإداري ً

كـان هنـا وضـع في فرنــسا بتحديـد مـدة شـهران إلى أن جــاء حكـم مجلـس الدولـة في قــضية 

Ternon  26 ١( بجعلها أربعة أشهر٢٠٠١ أكتوبر( 

                                                        

 ٣٣٢ مرجع سابق ص" تطور مبدأ الأمن القانوني"محمد فوزي نويجي.  مشار اليه لدي د) ١(



  

)٢١٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

قـد والقرار غير المشروع يقسم إلى نوعين رئيـسيين همـا القـرار المنعـدم والقـرار الباطـل ف  

وعنـاصر ) الأركـان(استقر الفقه الإداري عـلى أنـه يجـب عـدم الخلـط بـين عنـاصر الوجـود 

، فعناصر الوجود هي أركانه التي يجـب وجودهـا )١(في كل قرار  إداري) المشروعية(الصحة 

وتحققها لنكون إزاء قرار  إداري ومن ثم يقبل الطعن بالإلغـاء مـن عدمـه ، أمـا إن لم تتواجـد 

قرار  إداري ولا حديث عن إمكانية الطعن فيه لتخلف موضوع دعوى الإلغـاء فلا حديث عن 

فاجتماع الأركان يخرج للواقع قرار حتى لو تخلفـت كـل شروط صـحته ، فالقـاضي الإداري 

وكإجراء أولي عندما تعرض عليه الدعوى يتأكد من اختصاصه واكتمال شروط الـدعوى ثـم 

؟ وهـي مرحلـة تـسبق الـدخول الفعـلي بموضــوع ينظـر بأصـل المـسألة هـل يوجـد قــرار أم لا

ًالدعوى وبالتـالي يقـرر القـاضي الإداري عـدم قبـول الـدعوى شـكلا لانتفـاء القـرار الإداري، 

ًصدور القرار من جهة إدارية، وأن تكون الإدارة وطنية، وأن يحدث أثـرا (وأركان الوجود هي 

ًقانونيا معينا  . وهو ما يسمي بانعدام القرار)٢() ً

مــا القــرار الباطــل هــو مــا تخلــف فيــه شرط مــن شروط صــحته أو خــالف مــصدره أحكــام أ  

القـانون المتعلقـة بـسببه أو محلـه أو الغايــة منـه أو قواعـد الاختـصاص المتعلقـة بإصــداره أو 

                                                        

قرار الإداري التي يتفق عليها اغلب الفقه الإداري الحديث هي صـدوره مـن جهـة إداريـة وان تكـون  أركان ال) ١(

ًالجهة وطنيـة وان يحـدث أثـرا قانونيـا امـا عنـاصر صـحته هـي  الاختـصاص والـشكل والإجـراءات والمحـل "ً

ًلقـرار تمامـا ولا ً ويـسوق الفقـه الإداري دلـيلا عـلى هـذا التـصنيف ان تخلـف أي ركـن يعـدم ا"والسبب والغاية

ًنتحدث عن قرار بل نتحدث عن عمل قانوني أخر كقانون صادر عن البرلمان مثلا اما ان تخلـف عنـصر صـحته 

القـرار الإداري أركانـه : محمـود حلمـي / فالقرار موجود لكنه معيـب قابـل للإصـلاح ولمزيـد مـن التفاصـيل  د

  وما بعدها ٦٥ ، ص١٩٦٧سعة ، العدد الثاني ،وشروط صحته ،   في مجلة العلوم الإدارية ، السنة التا

 مجلـة الإداريـة، فينظرية انعدام التصرفات القانونيـة وتطبيقاتهـا عـلى القـرارات : طعيمة الجرف/   د) ٢(

  ٧٥، ص١٩٦١العلوم الإدارية، السنة الثالثة، العدد الأول، 



 

)٢١٧٠( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

، بيــد أنــه قــرار يرتــب آثــار كاملــة ويلــزم الأفــراد )١(الــشكل والإجــراءات الــضرورية لإصــداره 

نفذه فهو يعامل معاملة القرار السليم مـادام لم يلـغ أو يعـدل مـن جانـب باحترامه وللإدارة أن ت

 .القضاء أو الإدارة

نصل إلى نتيجة أنه عندما نبحث عن أساس نشوء الحق المكتـسب في القـرار الإداري غـير   

المشروع نحن نتكلم عن القرار الإداري الباطل لا المنعدم ، لأن القضاء الإداري في كل مـن 

 والمملكة عند مرور الوقت المعقـول عـلى القـرار الإداري المـشوب بـالبطلان فرنسا ومصر

دون ان يطعن ضده أصـحاب المـصلحة أو تلجـأ الإدارة إلى سـحبه أو إلغائـه ، بمثابـة القـرار 

ًالصحيح ومرور هذا الوقت يمنح القرار استقرارا ويزيل ما به من عيب ويعـد سـليما في ذاتـه،  ً

لمشروع من لحظة صدوره ، بينما لا حـصانة للقـرار المعـدوم مهـما مـضى ًمرتبا لآثار القرار ا

 .عليه من زمن فهو لا يرتب أي آثار قانونية وللإدارة سحبه أو إلغاؤه مهما تقادم عليه الزمن 

ولعل أهم ما يترتب على التمييز بين القـرار المعـدوم والقـرار الباطـل أن الأول لا تلحقـه أي   

امه فوات مواعيد الطعن فيه لأنه عدم والعدم لا يقوم، وسـاقط والـساقط حصانة ولا يزيل انعد

ًلا يعود، وتنفيذ القرار في هذه الحالة سيكون مشوبا بالغـصب لأنـه قـرار معـدوم ولا يعتـد بـه 

ًوعديم الأثر قانونا فلا تلحقه حـصانة قانونيـة بمـضي مواعيـد الطعـن بالإلغـاء عـلى القـرارات 

ً القرار الإداري فهو لا يعدو إلا أن يكون عملا مادياالإدارية ويتجرد من وصف ً) ٢( . 

وهنا نتساءل هل عرف ديوان المظالم بالمملكة انعدام أو بطلان القـرار الإداري حيـث نـشير 

 ولايـة نظـر الـدائرة في نظرهـا القـرار محـل "الى ما جاء في أحد أحكـام ديـوان المظـالم أن 

من عـدمها مـن العنـاصر التـي يخـتص ) نظاميته(ه الدعوى تقتصر بالبحث في مدى مشروعيت

                                                        

 .٣٦٥ مرجع سابق، صالنظرية العامة للقرارات الإدارية،: سليمان محمد الطماوي/  د) ١(

   ٧٩نظرية انعدام التصرفات القانونية، مرجع سابق، ص: طعيمة الجرف/  د) ٢(



  

)٢١٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مـن نظامـه، وهـي ) ١٢(في المـادة ) ب(الديوان بالنظر في الطعن فيها، والتي عددتها الفقـرة 

عيـوب الاختـصاص، والـشكل، والـسبب، ومخالفـة الـنظم واللـوائح والخطـأ في تطبيقهــا أو 

شوب القـرارات الإداريـة، تنقـل تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، لكون هذه العيوب التي تـ

القـــرار الإداري مـــن حالـــة الـــصحة والنفـــاذ والمـــشروعية إلى خـــلاف ذلـــك جـــزاء لعـــدم 

 .)١( "مشروعيته

     وكذلك في أحكـام ديـوان المظـالم نجـد أنـه قـد أقـر مبـدأ عـام وهـو مـسئولية الإدارة عـن 

ــاء في قــضائه ــث ج ــن أضرار، حي ــب عليهــا م ــا يترت ــة، وم ــث إن "قراراتهــا المعيب ــن حي  وم

المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القـرارات الإداريـة التـي تـصدرها هـو وجـود خطـأ 

في جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، لمشوبته لأي عيب ينالـه مـن العيـوب التـي 

ًتشوب القـرار الإداري وتجعلـه مخالفـا للنظـام، وأن يلحـق صـاحب الـشأن ضرر، وأن تقـوم 

 )٢("قة السببية المباشرة بين الخطأ والضررعلا

ــدقيق  ــة الت ــرار هيئ ــاء في ق ــا ج ــشير لم ــري ضرورة ان ن ــما ن ــرقم)٣ (   ك ــة ب ــام ٨٤ مجتمع  لع

ـ بالعدول عن مبدأ عـدم تحـصين القـرار الإداري المعيـب في مواجهـة الإدارة التـي ـهـ١٤٢٩

                                                        

ــــ، الــصادر بتــاريخ هـ١٤٣٨لعــام ) ق/٤٧٨٢( حكــم الاســتئناف الإداري بــديوان المظــالم رقــم ) ١(

ـــ، في القــضية رقــم هـ١٤/٤/١٤٣٩ ــادئ ـ، ـــهـ١٤٣٣لعــام ) ق/١١٠٢٠/١(ـ مجموعــة الأحكــام والمب

 .٣٥٢ صالرابع، ــ، المجلد هـ١٤٣٩دارية لعام الإ

 أيوب منـصور الجربـوع، عيـب  لديإليهمشار  ـ،ـهـ١٤٠٩ لعام ٣/ت/٧١ حكم ديوان المظالم رقم ) ٢(

 . ٢٣٠): ــهـ١٤٣٣(، ٥٦الشكل في القرار الإداري، مجلة العدل، السعودية، العدد 

ـــ؛ هـ١٤٠٣ لعـام ٨ر رئيس ديوان المظالم رقم  بديوان المظالم بموجب قرا"هيئة التدقيق" أنشئت ) ٣( 

ــ لتنظيم دوائر ديوان المظالم وقـام بتحديـد هـ٢٣/٤/١٤٠٦ بتاريخ ١١ثم صدر قرار رئيس الديوان رقم 

اختصاصاتها، وأشارت المـادة الـسادسة مـن القـرار نفـسه إلى إحالـة القـضايا إلى دوائـر هيئـة التـدقيق ثـم 



 

)٢١٧٢( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

 الـسائغة للموضـوع  وحيث إن الهيئة وهي بـصدد اسـتخلاص النتيجـة" -: حصنت بحكمها

احـترام المـشروعية : المعروض فقد تحصل لديها بأن التحصن وعدمه يتجاذبه مبدآن، الأول

والالتزام بها، وهذا يحتم عـلى الإدارة إجـراء تـصرفاتها داخـل حظـيرة النظـام دون مجـاوزة، 

 .وإلا عدت قرارتها معيبة يلزم تصحيحها في أي وقت دون التقيد بمدة

 استقرار الأوضاع الوظيفية والمراكز النظامية للأفراد، وهذا تفرضه المـصلحة وهو:     الثاني

الاجتماعية التي تهدف دائما إلى توفير الحماية والاستقرار للمراكز النظاميـة بمنـع المـساس 

بها إلا في أضـيق الحـدود، وهـذا يـستلزم تحـصن القـرارات وعـدم المـساس بهـا بعـد مـضي 

 . أما القضاءالمدة المحددة للطعن عليها

     وللتوفيق بين هذين المبدأين المتعارضـين فإنـه يمكـن اعتبـار تحـصن القـرارات الإداريـة 

المعيبة هو الأصل، وذلك بتغليب مبدأ استقرار الأوضاع والمراكـز النظاميـة، والاسـتثناء هـو 

 "عدم التحصن وذلك بالنسبة للقرارات المعيبة غير الجديرة بالحماية المقررة لسواها

                                                                                                                                                    

وتاريخ ١٩٠ات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم جاءت قواعد المرافعات والإجراء

ــ مؤكدة دور هيئة التـدقيق، ومبينـة تـشكيل هيئـة التـدقيق مجتمعـة ودورهـا في صـلب هـ١٦/١١/١٤٠٩

في إقـرار المبـادئ القـضائية الجديـدة أو العـدول عـن مبـادئ سـابقة، بالإضـافة إلى اختـصاصها ٤٠المادة 

وى بعـد شــطبها، أي أنهـا كانـت تقـوم مقـام المحكمــة العليـا في ديـوان المظـالم قبــل بتقريـر سـماع الـدع

ــشائها ــالم لعــام .إن ــوان المظ ــام دي ــيلا لنظ ــام هـ١٤٢٨وتفع ــوان المظــالم لع ــات أمــام دي ـــ ونظــام المرافع ـ

تـم تحويــل فـروع الــديوان إلى محـاكم إداريـة وتحويــل هيئـة التــدقيق بالـديوان إلى محكمــة ( ـــهـ١٤٣٥

ــتئن ــاريخ اس ــة، بت ــاطق المملك ــة من ــة في بقي ــتئناف إداري ــاكم اس ــشاء مح ــاض وإن ــة الري ــة بمدين اف إداري

 .ــهـ١٠/٢/١٤٣٩



  

)٢١٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 بـشأن عـدم تحـصن القـرارات ١٤٢٣ لـسنة ٩كما نشير الي رأي هيئة التحقيق مجتمعة رقـم  

ــة المــصدرة لهــا بمــضي المــدة ترجيحــا  ــة المخالفــة للأنظمــة بالنــسبة للجهــة الإداري الإداري

 )١(للمصلحة العامة المتمثلة في اعمال النظام على نحو يتفق مع صحيح احكامه 

ــة  وفي ذلــك اســتند قــضاء محكمــ  ــة التــدقيق)٢(ة الاســتئناف الإداري ــع " عــلي قــرار هيئ  تتمت

َّالقرارات الإدارية بالحصانة اللازمة فإنه يتعين أن تكون سليمة مـن كـل شـائبة وأن يراعـى في 

ًاصـدارها الأشــكال والأوضــاع المقــررة نظامــا، وأن يكـون الباعــث عــلى إصــدارها مــشروعا  ً

َّأيضا، ومن ثم فلا يجوز القول بتحصين  َ القرارات الإدارية المخالفة للنظام في مواجهـة جهـة ْ

َالإدارة إلا بنـاء عــلى نــص صريـح بحــسبان أن الأصــل مــضي المـدة لا يترتــب عليــه تحــصين  ً

القرارات الباطلة أو المعيبة والقول بغير هذا مؤداه فتح بـاب فـساد عـريض، وممـا يؤكـد هـذا 

مـام ديـون المظـالم مـن تحديـد قواعـد َالمبدأ ما نصت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أ

للطعون المقدمـة مـن ذوي الـشأن لإلغـاء القـرارات الإداريـة، ولم تتـضمن مـن النـصوص مـا 

يمنع جهة الإدارة من إصدار القرارات التـي تـستهدف تـصحيح الأوضـاع المخالفـة للأنظمـة 

دأ تحـصين واللوائح، الأمـر الـذي يؤخـذ منـه اتجـاه واضـع تلـك القواعـد إلي عـدم إقـرار مبـ

القرارات مبضي المدة وترجيح المصلحة العامة المتمثلـة في إعـمال النظـام عـلى نحـو يتفـق 

مــع صــحيح أحكامــه بالإضــافة للأصــول الــشرعية والقواعــد المرعيــة المقــررة في مثــل هــذه 

الأحوال، وانتهت هيئة التـدقيق في قرارهـا إلي أن القـرارات الـصادرة بالمخالفـة للأنظمـة لا 

 )لنسبة للجهات الإدارية المصدرة لها بمضي المدةتتحصن با

                                                        

 ٢ ٢٠– ٢١٨ــ، ص هـ١٤٣٥ مجموعة قرارات هيئة التدقيق مجتمعة الصادرة عن ديوان المظالم عام ) ١(

القــضية رقــم ـ في هـــ٢٢/٣/١٤٣٦بجلــسة الإداري بــديوان المظــالم حكــم محكمــة الاســتئناف ) ٢(

 ـهـ١٤٣٤ق لعام /١٠ /٧٧٦٣ ه والمحكوم بها ابتدائيا برقم ١٤٣٦س لعام /١٣٦٩/٢



 

)٢١٧٤( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

 القاضي بالعدول عن مبـدأ ١٤٢٩ لسنة٨٤ صدر قرار هيئة التحقيق مجتمعة رقم الأخيروفي  

عــدم تحــصين القــرارات في مواجهــة الإدارة الي تحــصينها مــع مراعــاة الاســتثناءات الــواردة 

 تحـصين القـرار الأصـلفراد واعتبار ان  النظامية للأالأوضاعبالقرار وهو ما أدي الي استقرار 

 والاسـتثناءات )١(الإداري المعيب بعد مضي المدة المحددة نظاما للطعن فيه او سحبه  إداريـا 

 -القــرارات المنعدمــة(المتعلقــة بعــدم تحــصين القــرار الإداري بمــضي المــدة تخــص فقــط 

ات التـي لم تنـشر  القرار-القرارات الصادرة نتيجة غش أو تدليس ممن صدرت لمصلحتهم 

 القرارات التي تعارض حجيـة الـشيء المقـضي - القرارات الصادرة تنفيذا لقاعدة نظامية-بعد

  القرارات الصادرة بتسوية خاطئة للمرتبات وما في حكمها-به

هكذا نري من خلال العرض السابق تباين القضاء السعودي في مبدأ عدم تحصين القـرارات  

صينها وعــدم تحــصينها ، واســتقر في النهايــة عــلي تحــصينها مــع في مواجهــة الإدارة بــين تحــ

مراعاة بعض الاستثناءات وهو على خلاف قـضاء مجلـس الدولـة المـصري فلـم يـستثني أيـة 

 القـرار "حالات طالما اكتسب حقـا أو مركـزا قانونيـا للأفـراد مـن هـذا القـرار فنجـد قـضائه 

ن تــاريخ صـدوره ولا يجــوز ســحبه إلا الإداري متـى اســتجمع مقوماتـه وســماته يعـد نافــذا مـ

خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي ومن ثم يتحصن القرار بفوات تلك المواعيـد مهـما 

ــه إلى درك  ــدر ب ــة لم تنح ــادام أن المخالف ــأنه م ــانون في ش ــة الق ــأ أو مخالف ــه الخط ــان وج ك

ميعاد الطعن بإلغـاء  حالة فوات الاستقرارالانعدام ، عمد التشريع والقضاء إلى تغليب عنصر 

القـرار الباطـل أو سـحبه أسـاس ذلـك أن التــصرف الإداري إن بطـل أو ألغـي ترتـب عليـه مــن 

التفريعات والآثار ما قد يصعب حصره ومتابعتـه مقتـضى ذلـك أن يقتـصر إعـمال أثـر الـبطلان 

                                                        

 – ٢٨٦ـــ، ص هـ١٤٣٥ مجموعة قرارات هيئـة التـدقيق مجتمعـة الـصادرة عـن ديـوان المظـالم عـام ) ١(

٢٨٩. 



  

)٢١٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ن على التصرف المعيب القضاء بإلغاء القـرار الإداري لا يـستتبع سـوى إلغـاء القـرار المطعـو

فيه والأثر المترتب عليه ولا يؤدي إلى زوال القرارات الإدارية التالية التي لا تعد أثـرا مبـاشرا 

 )١(للقرار الملغي

ً غير المـشروعة قـد تكـون سـببا في نـشوء الحقـوق المكتـسبة فتكتـسب تالقراران أ  ونري  

 أي مبـدأ احـترام ًثباتا وقوة في انه يكتسب قوة الشيء المقرر، أسـاس ذلـك هـو نظريـة الظـاهر

 ًالحقوق التي اكتسبها الغير ظاهريا عن هذا القرار وبحسن نية

مع اا:  
وا دارارات اا  ا مما ا  

ــاه     مــن مقتــضيات مبــدأ المــشروعية أن تــصدر تــصرفات الإدارة وفــق أحكــام القــانون بمعن

ًلمـشروعية ومقتـضياته سـيكون بـاطلا ويترتـب ًالواسـع ، وأي تـصرف قـانوني خلافـا لمبـدأ ا

ًعلى مخالفة مبدأ المشروعية إما إنعدام القـرار إن كـان العيـب صـارخا وإمـا الـبطلان إن كـان 

العيــب والمخالفــة بــسيطة ، ولعــل القــرار الإداري الــسليم هــو مــا تــوفرت فيــه أركــان العمــل 

لعيـوب المعروفـة سـواء تعلـق  ، وإذا شاب هذا القرار عيـب مـن ا)٢(القانوني وشروط صحته 

ًبالاختــصاص أم بالــشكل والإجــراءات أم المحــل أم الــسبب وأخــيرا الغايــة كــان هــذا القــرار 

                                                        

 ٢٠١٥ فبرايـر ٤ق بجلـسة  ٩١٣/٦٠ الطعـن ٣٤٤ص  ٣٤ مبدأ رقم ٦/١ دائرة توحيد المبادئ جزء ) ١(

 المضمون ما قررته دائرة توحيـد المبـادئ بالمحكمـة الإداريـة العليـا في حكمهـا الـصادر يراجع ذاتكما 

راجـع في ذلـك مجموعـة ...  القـضائية العليـا٥٣ لسنة ١٩٠٤١ في الطعن رقم ٢٠١٠ ة سنةيوني٥بجلسة 

 الجـزء الثالـث ٢٠١٦حتـي ١٩٩١المبادئ القانونية التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا في ربـع قـرن 

  ٢٣٠٧-٢٣٠٦ص

القـرار الإداري أركانـه وشروط صـحته، مجلـة العلـوم الإداريـة، الـسنة التاسـعة، : محمود حلمـي/   د) ٢(

  وما بعدها ٦٥، ص١٩٦٧العدد الثاني ،



 

)٢١٧٦( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ًباطلا حقيقا بالإلغاء أو السحب خلال الميعاد وهنا يثـور التـساؤل هـل يجـوز سـحب القـرار  ً

 الإداري السليم؟ 

ً   وللإجابة عن ذلك نقول ان من المـسلم بـه قـضاء وفقهـا   في مـصر والمملكـة انـه لا يمكـن ً

ًســحب القــرار الإداري الــسليم إذا ولــد حقــا مكتــسبا، لان القــرار الــساحب ســيكون ذي أثــر  ً

ًرجعي، فإن كان القرار قد ولد حقا مكتسبا لأحد الأشخاص فيكـون هـذا القـرار حـصينا ضـد  ً ً

ًالإلغاء أو السحب وإن لم يولد حقا مكتسبا فـإن عمليـة سـحبه لا غبـار عل  الأثـر إنيهـا حيـث ً

الرجعي في هذه الحالة لا يمس مبدأ احترام الحقوق المكتسبة لكون الرجعيـة بحـسب تعبـير 

 ).١(الفقه ظاهرية لا حقيقية 

 لا يجـوز للجهـة الإداريـة سـحب القـرار "  والمحكمة الإدارية العليا المـصرية قـضت بـأن  

صـداره سـلطتها تقتـصر فقـط الإداري الصادر على وفق صحيح حكم القانون وعمن يملـك إ

ــة  ــرارات التنظيمي ــوائح أو الق ــانون أو الل ــا للق ــان مخالف ــرار الإداري إذا ك ــحب  الق ــلى س ع

القـرارات الإداريـة الـسليمة التـي ترتـب "، وفي حكم أخر قضت المحكمة ) ٢("المعمول بها

فـت مراكز قانونية لأصحاب الشأن تتحصن منذ صـدورها فـلا يجـوز لـلإدارة سـحبها إذا خال

ًالإدارة هذه القاعدة وقامت بسحب القرار السليم ولو خلال الستين يوما التاليـة لـصدوره فـإن 

                                                        

، ٤النظريــة العامـة للقــرارات الإداريـة، دار الفكــر العـربي، القــاهرة، ط: سـليمان محمــد الطـماوي/  د) ١(

 . وما بعدها٦٦٠ص، ١٩٧٦

ــم ) ٢( ــدأ رق ــادئ المب ــد المب ــرة توحي ــا دائ ــة العلي ــة الإداري ــزء ٩٨  المحكم ــم ٩٠٥ص٤٧ ج ــن رق  الطع

راجع في ذلك مجموعة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة .. ٢٠٠٢ مايو ٢٥ بجلسة ٩٤٨٨/٤٧

 ٢٣١١ الجزء الثالث ص٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 



  

)٢١٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًقرارها الساحب يكون قد جاء على خلاف المبادئ القانونية المقررة مـشوبا بـالبطلان حقيقـا  ً

  .)١("بالإلغاء

 الـسماح وهناك اتجاه للمحكمـة رأينـا أنـه مـن المهـم التعـرض لـه وهـو أن كـان سـبب عـدم 

لــلإدارة بــسحب قراراتهــا الــسليمة هــو الحفــاظ عــلى الحقــوق المكتــسبة وصــيانة للمراكــز 

القانونية فقد أجاز القضاء الإداري في مـصر والمملكـة سـحب القـرار الإداري غـير المنـشئ 

ًللحقوق أو غير المنشئ لمزية لشخص ما أو مركـزا قانونيـا لأن سـحبه لـن يمـس حقـا لأحـد  ً

 .)٢(شكلية وليست حقيقية  لقرار مجرد رجعيةوستكون رجعية ا

القــرارات الإداريــة الفرديــة التــي لا "وجــاءت محكمــة القــضاء الإداري في أحــد أحكامهــا   

تنشئ مزايا أو مراكز أو أوضاع قانونية بالنسبة للغير ، ويكون من حـق الجهـة الإداريـة سـحبها 

 سـحب القـرارات الإداريـة إنـما في أي وقت ، لأن القيـود التـي تفـرض عـلى جهـة الإدارة في

ًتكون في حالة ما إذ أنشأت هذه القرارات مزايا وأوضاعا أو مراكز قانونية لمـصلحة فـرد مـن 

الأفراد ، لا يكون من المناسب حرمانه منها ولا شبه في أن القرار الـصادر بتوقيـع جـزاء عـلى 

 لجهـة الإدارة مركـز ذاتي الموظف لم تتعلق به مصلحة لأحد الأفـراد كـما إنـه لم يتولـد عنـه

يمتنع عليها بوجوده سحبه إذ رأت عدم مـشروعيته ورأت مـن المـصلحة عـدم إقـرار مـا وقـع 

عـلى الموظـف مـن ظلـم ، إذ لـيس بـسائغ القـول بـأن جهـة الإدارة ترتـب لهـا مركـز ذاتي في 

                                                        

منشور في موسوعة القـرار ) ٢/٣/١٩٩٣ق في ٣٥ لسنة ١٣٢٠(لمحكمة الإدارية العليا رقم  حكم ا) ١(

 . ١٦٩٧الإداري، المستشار حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص

  ٦٥٩النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي/  د) ٢(



 

)٢١٧٨( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ي الإبقاء على عقوبة وقعت بغير سبب قانوني ومن ثم يجوز للإدارة سـحب هـذا القـرار في أ

 .)١("وقت دون التقيد بميعاد 

أمــا عــن موقــف ديــوان المظــالم الــسعودي مــن ســحب القــرارات المــشروعة فنجــد قــضاء  

َّ لكي تتمتع القرارات الإدارية بالحصانة اللازمة فإنه يتعـين أن " )٢ (محكمة الاستئناف الإدارية

ًقـررة نظامـا، وأن  الأشكال والأوضـاع المإصدارهاتكون سليمة من كل شائبة وأن يراعى في 

 وبذلك الحكم نصل إلى نتيجة مؤداهـا تأييـد مـا "ًيكون الباعث على إصدارها مشروعا أيضا

 القاضي بتحصين القرارات الـسليمة في ١٤٢٩ لسنة٨٤صدر من هيئة التحقيق مجتمعة برقم 

 )٣ (مواجهة الإدارة مع مراعاة الاستثناءات الواردة

 يجـب التمييـز بـين نـوعي )٤(ع الفقه في هذه الحالة عـلى إنـه أما عن أراء الفقه الإداري فيجم  

القرارات الإدارية التنظيميـة والفرديـة فـالأولى يجـوز سـحبها وإلغائهـا في أي وقـت والإدارة 

                                                        

شريـف / مـشار إليـه لـدي د) ق٩لسنة ١٠/١٠/١٩٥٥( حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في ) ١(

 .١٤٤القرار الإداري، دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر، ص: يوسف حلمي خاطر

 ه ١٤٣٦س لعـام /١٣٦٩/٢ـ في القـضية رقـم هــ٢٢/٣/١٤٣٦حكم محكمـة الاسـتئناف بجلـسة  ) ٢(

 ـهـ١٤٣٤ق لعام /١٠ /٧٧٦٣والمحكوم بها ابتدائيا برقم 

 ٢ ٢٠– ٢١٨ــ، ص هـ١٤٣٥موعة قرارات هيئة التدقيق مجتمعة الصادرة عن ديوان المظالم عام  مج) ٣(

يضا عـلى المـستقبل فقـط أ تسري  بصفة عامة ن أثار القرارات الإداريةأن نشير الي أ ايضا الأهمية  من ) ٤(

لتـي تمـت في ظـل نظـام ًولا ترتد بأثر رجعي على الماضي احتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونيـة ا

 لقواعـد الاختـصاص مـن حيـث الزمـان ، ومـن احـترامقانوني سـابق ، أضـف إلى ذلـك في عـدم الرجعيـة 

ًالمسلم به فقها وقضاء ان قاعدة عدم الرجعية تعد قاعدة أمرة وتتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفـاق عـلى  ً

سـيكون مـصيره الـبطلان لا محالـة ينظـر في مخالفتها وأي قرار إداري يخالفها دون سند تـشريعي واضـح 

  منـشأة المعـارف ، الإسـكندرية ، " النظرية العامة للقرارات والعقود الإداريـة "مازن ليلو ماضي / ذلك  د

 ٥٨ ، ص٢٠١٢



  

)٢١٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تملــك تعــديلها أو إلغاءهــا لمقتــضيات الــصالح العــام وتعــد المراكــز النظاميــة الموضــوعية 

 لمقتـضيات الـصالح العـام، أمـا القـرار الإداري الفـردي ًالناشئة عنها مؤقتة وقابلة للتغيير وفقا

ًفمتى صدر صحيحا ورتـب حقوقـا فـلا يمكـن المـساس بـه إلا بإجـازة القـانون وفـق شروط  ً

 .)١(معينة لإعادة ترتيب المراكز القانونية 

كــما يــري الفقــه الإداري أن القــرار الإداري المــشروع بعــد تحــصنه مــن الــسحب والإلغــاء   

ــوات الموا ــوق بف ــصدرا للحق ــون م ــة وتك ــة ذاتي ــز قانوني ــق مراك ــي تخل ــددة والت ــد المح ًعي

المكتسبة، فـلا يكـون لجهـة الإدارة أن تـسحبها أو تلغيهـا لمـا فيـه مـن اعتـداء عـلى الحقـوق 

المكتسبة بشكل شرعي، والإدارة لا يجوز لهـا الاعتـداء عـلى الحقـوق المكتـسبة، فـسحبها 

 .  يجيزه القانون والمنطقًليس إلا غصبا لهذه الحقوق وهو ما لا

ًونري ان القرار المشروع يصلح ان يكون سببا لنشوء الحقـوق المكتـسبة ولا يجـوز سـحبه   

ًأو إلغاؤه من قبل الإدارة لكونه صدر صحيحا وموافقـا للقـانون وبالخـصوص ان مـضت مـدة  ً

ًالطعن ضده بالإلغاء وأحدث أثرا لصالح الأفراد متمثلا بتأسيس مراكز شخـصية  وذلـك  لهـمً

 أن جانب من الفقه يلاحظ أن مبدأ الأمن القانوني يحمـي جدلمبدأ الأمن القانون بل نًاعمالا 

 )٢( ذلكالحقوق المكتسبة بل يمتد لأبعد من  ليس فقط

ًواستثناء نـري إن كـان القـرار الإداري ينـشئ بحـسب الأصـل حقوقـا ومراكـز قانونيـة كقـرار  

عــن هــذه القــرارات أو هــذه الحقــوق لا يقــصد بــه ه  أن تنازلــًالتعيــين مــثلا لأحــد الأفــراد ، الا

التنازل عن الحق فقط بل التنازل عن القرار بمجمله ورفض شـامل للقـرار الإداري ، وتنـازل 

                                                        

 .٦٧٠النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص: سليمان الطماوي/  د) ١(

  رجع سابق م"ادئ سن القانون الجيد مب الأمن القانوني "شناوي وليد محمد رضا ال/ ينظر في ذلك د) ٢(

  ٣٢٠ص



 

)٢١٨٠( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

عــن المركــز القــانوني والتــأثير الــذي أحدثــه فيــه ، عــلى ســبيل المثــال إن صــدر قــرار تعيــين 

 تنازل عـن الحقـوق والالتزامـات التـي كـان شخص ما بوظيفة معينة فرفض الفرد لهذا القرار

 معلـق عـلى )١(سيتحملها أو يتمتع بها أن يقبل القرار ، فقرار التعيين حسب ما انتهى إليـه الفقـه

ــرار ،  ــض تخلــف الــشرط وســقط الق ــإن رف ــاشرة ف ــالتعيين والمب شرط واقــف هــو القبــول ب

التـي تولـدت لـه والتنازل يعد تـصرف قـانوني بمقتـضاه يـتخلى شـخص معـين عـن الحقـوق 

بمقتضى القرار الإداري بإرادته المنفردة ما يؤثر في وجود القرار ذاته الأمر الذي يتـيح لـلإدارة 

 .  التدخل لإنهاء الوجود القانوني للقرار مباشرة أو بأثر رجعي

                                                        

، دار أبـو المجـد ٢نهايـة القـرار الإداري عـن غـير طريـق القـضاء، ط: حسني درويش عبد الحميد/  د )١(

 .١٧٦، ص.٢٠٠٨للطباعة، 



  

)٢١٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
داري وار اا    

 الأمن القانوني للأفراد وحججها في ذلـك  سلطة سحب قرارها مما يؤثر علىالإدارة لجهة  

كثيرة ومنها تغيير الظروف وتغيير متطلبات المصلحة العامة بيد ان كل هـذا يجـب وأن يكـون 

محكــوم بعــدم المــساس بــالحقوق المكتــسبة المــستقرة للأفــراد، ولبيــان مــا هــو المقــصود 

 .بالسحب وخصائصه نجده بنوع من التفصيل على النحو التالي

     اار اداري  -: ولاع ا
مع اداري  -: اا ا    

 

    اار اداري : اع اول

يقصد بـسحب القـرار الإداري زوال لكافـة آثـار القـرار الإداري في المـاضي والمـستقبل، وتعتـبر  

ب الـسلطة مـصدرة القـرار ، وقـد تـسح)١ (القرارات المسحوبة كأن لم تكـن ومـن تـاريخ صـدورها

، )٢ (ًالقرارات الإدارية ويجوز سـحبه أيـضا مـن الجهـة العليـا للجهـة التـي أصـدرت قـرار الـسحب

ويعرفـه بعــض الفقــه بأنـه تجريــد القــرار الإداري مـن قوتــه القانونيــة بالنـسبة للــماضي والمــستقبل 

  )٣(فتزول كل آثاره ويعد وكأن لم يكن بواسطة السلطة الإدارية المختصة 

إنهــاء وتجريــد للقــرارات "، أو هــو )٤( "إلغــاء بــأثر رجعــي"ويعــرف كــذلك الــسحب بأنــه   

 .)٥("الإدارية في قوتها القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل بأثر رجعي

                                                        
 - العربيــةدار النهـضة-: القــاهرة- "المرجــع في القـانون الإداري"محمـد عبــد الحميـد أبــو زيـد / د) ١(

 .٣٩١ص-م١٩٩٩

 مجلــة العلــوم الإداريــة، الــسنة الــسادسة، العــدد الأول، "نهايــة القــرار الإداري"محمــود حلمــي /  د) ٢( 

 .٢٥٢، ص ١٩٦٤

 .٢٢٥، ص٢٠٠٥القرارات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : ماجد راغب الحلو/    د) ٣(

 .٣٧٨ في القانون الإداري، مرجع سابق، صالوجيز: سليمان محمد الطماوي/    د) ٤(

 . ٣٨٧، ص١٩٦٣القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة : طعيمة الجرف/  د) ٥(



 

)٢١٨٢( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ويعرفه بعض الفقه بأنه إزالـة القـوة القانونيـة للقـرار الإداري غـير المـشروع بـأثر رجعـي أي   

ًمــستقبل والمــاضي معـا وكــأن هـذا القــرار لم يكــن قـد ولــد ، وبالتــالي إنهـاء آثــاره بالنـسبة لل

فالقرار الساحب هو قرار جديد يجب ان تتوافر فيه شروط صـحته ، لكونـه الوسـيلة القانونيـة 

التي تتبعها الجهة الإدارية بغية التراجع عن القرار الإداري المـسحوب مـن أساسـه ، وكـل مـا 

ً ممكنا وشرعياترتب عليه من آثار متى كان ذلك ، ويقـصد بالـسحب زوال كافـة آثـار القـرار )١(ً

الإداري ســواء في المــاضي أو المــستقبل وبــذلك يعــد القــرار المــسحوب كــان لم يكــن مــن 

  )٢(تاريخ إصداره 

 تجـرد القـرار مـن "  ومن خلال ما سبق مـن تعريفـات نـري أن الـسحب يمكـن تعريفـه بأنـه  

 ومـن خـلال ذلـك يتـضح أن سـحب القـرار يمتـد "لمستقبلقوته القانونية بالنسبة للماضي ول

أثره للماضي والمستقبل مما قد يهدد الأمن القانوني لأصحاب المراكز القانونيـة المكتـسبة 

ــة  ــة الرقاب ــارس عملي ــسلطات التــي تم ــرار الإداري أيــضا مــن ال ًكــما تبــين جــواز ســحب الق

فردية أم لائحية، ومـن هنـا يثـور والإشراف على أعمال الجهة المصدرة للقرار، سواء أكانت 

التساؤل حول حدود الإدارة في سحب القـرارات؟ والآثـار المترتبـة عليـه؟ هـذا مـا سـتجيب 

 : عنه السطور التالية

                                                        

انقضاء القرار الإداري،   في الموسوعة القانونيـة المتخصـصة ، المجلـد : محمد يوسف الحسين/ د ) ١(

  .٣٢٠ صpdfملف  ، ٢٠١٠ ، دمشق ، ١السادس ،ط

 http://arab-ency.com.sy/law/details/25671 

 ٢٠٢٢-٩-١٦تاريخ الدخول 

، ١٩٩٩ القـاهرة،المرجـع في القـانون الإداري، دار النهـضة العربيـة، : محمد عبد الحميد أبو زيد/  د) ٢(

ًة الموظـف العـام إداريـا ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، حماي: محمد إبراهيم الدسوقي /  ، و د٣٩١ص

  ٤٠٨ ، ص٢٠١٠



  

)٢١٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

   دارةا  ىارا:  

ــالفرع الأول مــن المطلــب الثــاني أن القاعــدة العامــة لا يجــوز ســحب    ــا ســابقا ب ًكــما ذكرن

، لأن سـحب )١ (ارية السليمة التـي لم يتعـرض أحـد أركانهـا لعيـب مـن العيـوبالقرارات الإد

ــرار الإداري ــة الق ــدم رجعي ــدة ع ــع قاع ــق م ــة لا يتف ــرارات الإداري ــحب )٢ (الق ــوز س ، ولا يج

ًالقرارات الإدارية الفردية إلا استثناء في الحالات التي لا تولد حقوقـا مكتـسبة للغـير، فيجـوز 

ــد بالمــدة المحــددة للطعــن بالإلغــاءلــلإدارة ســحبها، ويجــب أن ــة .  تتقي كــالقرارات التأديبي

 .لمراعاة الاعتبارات الإنسانية

 أما بالنـسبة للقـرارات اللائحيـة فـلا يجـوز سـحبها؛ لأن اللائحـة تـضع القواعـد العامـة التـي  

تطبق على القواعد اللاحقة على صـدورها ودون الـسابقة، ويجـوز لـلإدارة سـحب القـرارات 

 .  التي تكون سلطة الإدارة فيها مقيدة في أي وقتالمعيبة

ــا   ــة العلي ــة الإداري ــدت المحكم ــة  أك ــة و اللائحي ــرارات فردي ــين الق ــة ب ــال التفرق  وفي مج

 أن القـرارات الإداريـة التنظيميـة زيـاد طـابع "المصرية هذا المعنى في احد أحكامها بـالقول 

                                                        

لاعتبارات إنسانية بحته أجاز مجلـس الدولـة الفرنـسي والمـصري لـلإدارة سـحب قراراتهـا الـصادرة  ) ١(

ًبفصل الموظفين سواء أكان هذا القرار صحيحا أم غير صحيح وهي تتمتع في هذا الصدد بـسلطة تقديريـة 

 تستعملها او لا تستعملها ، ولا رقابة لمجلس الدولة عليهـا بهـذا الخـصوص ، شريطـة أن لا تكـون لها ان

ًالإدارة قد عينت موظفا أخر محله لكون إعمال الأثـر الرجعـي لقـرار الـسحب يـؤدي إلى فـصل الموظـف 

القـرارات الإداريـة : عبد العزيز عبد المنعم / الجديد دونما ذنب ارتكبه ما يجانب العدالة ينظر في ذلك  د

محمد متولي /  ، وينظر د٣٠٦ص.٢٠٠٧في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

مدى سلطة الإدارة في سـحب قراراتهـا الإداريـة ، مجلـة العلـوم الإداريـة ، العـدد الثـاني ، الـسنة : صبحي 

 ٢٤٠ ، ص١٩٧٢الرابعة عشرة ،

م ٢٠٠٠ -  دار المطبوعات الجامعية-  الإسكندرية "نون الإداري، القا"ماجد راغب الحلو / د)  ٢ (

 .٥٤٩ص 



 

)٢١٨٤( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

 محدود من الأفراد معنيـين بأوصـافهم تشريعي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير

لا بذواتهم كثر هذا العدد أو قل تولد هذه القرارات مراكز قانونية عامة مجردة وعنـد تطبيقهـا 

على الحالات الفردية المخاطبة بأحكامها تكـون القـرارات الإداريـة الـصادرة في هـذا الـشأن 

لقـانوني العـام المجـرد المتولـد مصدرا لمراكز قانونية فردية أو خاصة متميـزة عـن المركـز ا

 )١(")القرار التنظيمي(عن اللائحة

  كما نجد أن محكمة القضاء الإداري وفي أحكام قديمة كانت تتبنـى صراحـة سـلطة الإدارة  

في سحب القرار التنظيمي بشكل مطلق وهـو مـا انتقـده الفقـه المـصري بـشدة حيـث ورد في 

 القـرارات الإداريـة التنظيميـة كـاللوائح وبـين  يجـب التمييـز بـين"أحكامها ولأكثـر مـن مـرة 

القــرارات الإداريــة الفرديــة اذ بيــنما يجــوز لــلإدارة ســحب القــرارات التنظيميــة العامــة ســواء 

بالإلغاء أو التعديل في أي وقت حسبما تقتـضيه المـصلحة العامـة فانـه لا يجـوز لهـا سـحب 

 .)٢("القرارات الفردية 

ــذي اســتقر ع   ــر ال ــاإلا أن الأم ــة العلي ــة الإداري ــه قــضاء المحكم ــي قــضت  لي ــة "الت إن علاق

 تـصدر في كـالتيالموظف بالجهة الإداريـة هـي علاقـة تنظيميـة تحكمهـا القـوانين واللـوائح 

تخـص الموظـف بمركـز قـانوني عـام يجـوز وشأنها هذه الـصفة الحكوميـة للوظيفـة العامـة 

                                                        

 ٤٥٣٢/٤٧ الطعن رقـم ٦٤ ص ٣ زء ج٧٠ المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ المبدأ رقم ) ١(

 راجع في ذلك مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإداريـة العليـا .م٢٠٠٢ ناير ي٢٦بجلسة 

 ٢٢٤٦ صثالث الجزء ال٢٠١٦حتي ١٩٩١بع قرن في ر

) ٢١/١/١٩٤٨ في ٣٠٥(ورقـــم ) ٤/٥/١٩٤٩ في ١٤٥( حكـــم محكمـــة القـــضاء الإداري رقـــم ) ٢(

موسوعة القـرار الإداري، المستـشار حمـدي ياسـين عكاشـة، ) ١٢/١٢/١٩٥٤ في ٨١٤(والدعوى رقم 

 . ١٧٠٤، ص٣ج



  

)٢١٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ين مـن أحكـام دون أن يتـذرع تغيـيره وتعديلـه في أي وقـت ويخـضع لمـا تفرضـه تلـك القـوان

 )١("بالإدعاء بالحق المكتسب الذي يستند إلى قوانين سابقة 

ــا المــصرية أن   ــة العلي ــة "كــما قــضت المحكمــة الإداري  الأصــل في نفــاذ القــرارات الإداري

تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها بحيـث تـسري بالنـسبة للمـستقبل ولا تـسري بـأثر 

  )٢( "القانون على ذلك وتطبيقا لمبدأ احترام الحقوق المكتسبةرجعي إلا إذا نص 

وفي ذلك اتجه رأي من الفقه لعدم جواز الرجعية إلا في القـوانين دون اللـوائح لأن الدسـتور  

عندما أجاز الرجعية للقوانين قصد القوانين بمعناهـا الـضيق الـذي يقـصرها عـلي التـشريعات 

ولمـا كـان الأثـر الرجعـي لهـذه القـوانين هـو امـر ) لمملكـةالأنظمـة با(الصادرة من البرلمان 

 )٣(استثنائي فيتعين تفسيره في أضيق الحدود 

                                                        

 الطعـن رقـم ١٠٥٠ ص ٦٠/٢ زء جـ٩٩ئ المبـدأ رقـم  المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيـد المبـاد) ١(

راجع في ذلك مجموعة المبادئ القانونية التي قررتهـا المحكمـة ... ٢٠١٥ يونيو ٢٠ بجلسة ٢٩٠٢/٥٦

 ٣٠٦٢ صامس الجزء الخ٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 

 منـشور في ٢٠٠١-٣-١١ ق جلـسة ٤٢ لـسنة ٦٧٤٨ المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعـن رقـم ) ٢(

 ١٠٩٩ ص ٤٦السنة ٣العليا جمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية 

 دار الفكـر " مبدأ احترام الحقوق المكتسبة في القـانون الاداري "حمدي أبو النور السيد عويس / د ) ٣(

 ١٣١ م ص ٢٠١١الجامعي الإسكندرية سنة 



 

)٢١٨٦( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

مع اا:  
   ا اداري  

ــى   ــق في المعن ــا تتف ــاظ لكنه ــف في الألف ــسحب تختل ــلاه لل ــاريف أع ــلال التع ــن خ ــين م تب

 -: ونستخلص مما تقدم خصائص السحب الإداري وهي

 ه باتجاه الماضي وإنهاء هذا القرار من الأساسالسحب يتج -١

أن القرار الساحب يمكن أن يـصدر عـن الـسلطة الإداريـة ذاتهـا أو الـسلطة الرئاسـية فـإن  -٢

 .ًصدر عن سواهما كان معيبا بعيب الاختصاص جديرا بالإلغاء

 الجـائز سـحبة الـسلبيالقرار الضمني يجوز سحبه مثله مثل القرار الصريح ومثل القـرار  -٣

 )١(ًانونا ق

 الــسحب يكــون لقــرار إداري اكتملــت عنــاصره فــالأعمال الماديــة والعقــود الإداريــة لا  -٤

ًيمكن الرجوع فيها سحبا، ولا يعد سحبا رجوع الإدارة عـن اتخـاذ القـرار إن كانـت في طـور  ً

الأعــمال التحــضيرية للقــرار الإداري، بــل يعــد ذلــك مجــرد توقــف عــن الإجــراءات اللازمــة 

ا ثار نقـاش حـول إمكانيـة الرجـوع عـن القـرار قبـل أن ينـشر أو يعلـن هـل يعـد لإصداره، لهذ

ًسحبا للقرار؟ فإن الرأي الراجح ونحن نميل إليـه أنـه لا يعـد سـحبا الرجـوع عـن القـرار قبـل  ً

نشره أو إعلانه، طالما أن القاعدة هي أن القرار لا يسري في مواجهة الغير إلا من تاريخ نـشره 

ط لنفاذ القرار والرجوع في هذه اللحظة جائز لأن التعبـير عـن إرادة الإدارة أو إعلانه فهما شر

ًلم يتخذ مظهرا خارجيا، إلا أنه في بعض الأحيـان تبـاشر الإدارة إجـراءات تنفيـذ القـرار غـير  ً

                                                        

أ /١٠٥ زء جـ٤٨المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيـد المبـادئ المبـدأ رقـم  الضمني القرار في ينظر ) ١(

راجع في ذلك مجموعة المبـادئ القانونيـة ... ٢٠٠٣ يونيو ٢١ بجلسة ١٠٠٨١/٤٦الطعن رقم ٨٩٨ص 

 ٢٢٤٣ صثالث الجزء ال٢٠١٦حتي ١٩٩١التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن 



  

)٢١٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المنشور أو المعلن أو يكون نيـة رجـل الإدارة البـدء بتنفيـذه مبـاشرة بعـد نـشره أو إعلانـه ثـم 

 .)١(ً ذلك سحبا للقرار يرجع عنه فيكون

 نيـصدر القـرار الــساحب بـذات الأداة التــي صـدر بهــا القـرار الأول فــإن اشـتراط القــانو -٥

صدور قرار وزاري لتنظيم أمر معين استلزم سحب القرار الوزاري المنظم لهذا الأمر صـدور 

صاص بعـد ذلـك الاختـ) النظام بالمملكـة(قرار وزاري أخر بالمستوى ذاته فان عدل القانون 

فالجهة الإدارية الجديدة هي المختصة بالإصدار، وفي ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليـا 

 يتعين أن يصدر القرار الساحب عن مصدر القرار المـسحوب نفـسه أو ممـن يعلـوه مـن "بأن

  )٢( "السلطات المختصة 

سـية لا حصانة مـن الـسحب لقـرار إداري يعتـدي عـلى النظـام العـام أو المقومـات الأسا -٦

للمجتمع أو يغتصب الحقوق العليا للجماعة أو يقوم على الغش أو الخطأ الإداري الفـاحش 

 )٣(والجسيم 

                                                        

ــة ال) ١( ــم   المحكمــة الإداري ــدأ رق ــادئ المب ــد المب ــرة توحي ــا دائ ــم ٣٠٧ ص ٤٨ جــزء ٣٤علي ــن رق الطع

راجع في ذلك مجموعة المبادئ القانونية التـي قررتهـا المحكمـة ... ٢٠٠٣  يناير١١ بجلسة ٨٢٠٨/٤٦

حـسني درويـش عبـد /  وكـذلك د٢٣٠٩ الجزء الثالـث ص٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 

 الـسنة الإداريـة، مجلـة العلـوم المنـشورة،ة في سحب القـرارات الإداريـة غـير  حدود سلطة الإدار:الحميد

  ١٧٩، ص١٩٨٢ الثاني، العدد والعشرون،الرابعة 

 .٢٥١نهاية القرار الإداري، مرجع سابق، ص: محمود حلمي/   د) ٢(

 رقـم  الطعـن١١٩٠ص٤٢/٢ جـزء ١٢٣ المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبـادئ المبـدأ رقـم ) ٣(

 راجــع في ذلــك مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة ١٩٩٧يونيــو١ بجلــسة ٤٠٦٠/٣٩

 ٢٣٠٨ الجزء الثالث ص ٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 



 

)٢١٨٨( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

  :  ا  ار ا واء اداري

  قراران  إداريان يمكن أن يصدرا عن الجهة الإدارية التي أصـدرت القـرار والإلغاء  السحب  

كلاهما يلاحـق القـرار ويقـوم بإنهـاء آثـاره ، لكـن رغـم هـذا الإداري والجهة الرئاسية لها ، و

التشابه بينهما تنهض فوارق أهمها أن قرار الإلغاء يعني إنهاء القرار الإداري من قبـل الـسلطة 

المختصة بطريقـة غـير رجعيـة حيـث تبقـى الآثـار المتولـدة قبـل صـدور قـرار الإلغـاء سـارية 

الفقه بين الإلغاء والسحب فالسحب يتجـه باتجـاه المفعول ، وهذا الأثر هو أهم فارق حسب 

المـاضي وإنهـاء هـذا القـرار مـن الأسـاس بيــنما يراعـي الإلغـاء الأوضـاع التـي تحققـت قبــل 

صدوره والإدارة تعده غـير ملائـم أو أنـه أصـبح غـير ملائـم فتقـدم عـلى إلغائـه دون المـساس 

 .بالماضي والآثار التي ولدها هناك

ًقا آخر يتعلق بالمبادئ القانونية التي تحكم كلا التـصرفين حيـث ان ويضيف بعض الفقه فار  

القواعد التي تحكم السحب تختلف عن تلك التي تحكم الإلغاء إذ بينما يحكم الإلغـاء مبـدأ 

عدم جواز المـساس بـالمراكز الفرديـة المكتـسبة فـإن قواعـد الـسحب يحكمهـا إلى جانـب 

دأ آخـر يتعلـق بالمـاضي ألا وهـو مبـدأ عـدم رجعيـة المبدأ السابق الذي يتعلق بالمـستقبل مبـ

 .)١ (القرارات الإدارية

وهنالك من يذهب إلى أن قرار الإلغاء ينبغي أن يصدر عن الجهة الإدارية المختـصة نفـسها   

ًوبإتباع ذات الإجراءات والأشكال ومراعاة الشروط أيضا التي صدر بها القرار الملغـي طبقـا  ً

ً بيد ان الملاحظ عمليا ان هذه القاعدة غير منـصوص عليهـا تـشريعيا لقاعدة توازي الأشكال، ً

ًولا يعمل بها بالضرورة دائما، فقد تـتم مراعـاة إجـراء أو شرط معـين عنـد إصـدار القـرار ولا 

                                                        

، ٢٠٠٧ثروت بدوي تـدرج القـرارات الإداريـة ومبـدأ المـشروعية، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، /  د) ١(

  ١١٩ص



  

)٢١٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

يراعى في قرار الإلغاء فكل ما يعنيه قرار الإلغاء تجريـد القـرار للمـستقبل مـن قوتـه القانونيـة 

 ).١(دور قرار الإلغاء وإنهاء آثاره من وقت ص

ويذهب البعض إلى أن المجال الذي تمـارس فيـه الإدارة سـلطتها في الإلغـاء تكـون أوسـع   

من المجال الذي تمارس فيـه حريتهـا في الرجـوع والـسحب ، فالإلغـاء يـتم لأسـباب تتعلـق 

ام ، ًبالمصلحة العامة خصوصا في القرارات ذات الطابع العام أو التراخيص بشغل المـال العـ

كذلك تمارس الإدارة سلطة واسعة بإلغاء القرار بـسبب تغيـير الظـروف فتغـير الظـروف التـي 

ًصــدرت القــرارات في ظلهــا تعطــي الإدارة مجــالا رحبــا لإلغائهــا أو لأن الحاجــة أصــبحت  ً

ًمنتفية لاستمرار تطبيق القرار كما لو ألغت الحكومة قرارا إداريا بفرض حظر التجوال لـزوال  ً

ًلأمني ، فإلغاء القرار الإداري مسألة اقل تعقيدا من الرجوع وذلك بـسبب الأثـر الـذي الخطر ا

يحدثـه في المـستقبل فقـط دون المـساس بالآثــار في المـاضي ويكـون بالتـالي في منـأى مــن 

الاصطدام بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ومبدأ عدم المساس بالآثار الفرديـة للقـرارات 

 .الإدارية 

  
  

 

 

 

                                                        

مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها الإدارية المشروعة، رسالة ماجستير، :  عبد علي حميد محمود) ١(

 .٣٨، ص٢٠٠٨كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 



 

)٢١٩٠( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ما ا:  
ا  ادت امو ا  دارةا   

 و : - 

من خلال المبحث الأول تعرضنا للسحب في القرار الإداري وتـأثيره عـلى الأمـن القـانوني   

وحقوق الافراد المكتـسبة وكيـف ان الـسحب يجـرد القـرار مـن قوتـه القانونيـة الملزمـة بـأثر 

 التعرض لمبررات الإدارة في سلطتها في سحب قراراتهـا والقيـود الـواردة رجعي لذا فيجب

عــلى حريتهــا في ممارســتها لهــذه الــسلطة، مختتمــين بــضمانات الأفــراد في مواجهــة ســلطة 

ًالإدارة وبالتحديد ميعاد سحب القرار سواء أكان صحيحا أم باطلا وتسبيب القرار ً) ١(. 

   ارا رات  ادارة-: ا اول
ما داري  -: اار اا     دارةد ا   
ا ا :-ارا دارةا  ا  ادت ام   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 عـمادة شـئون المكتبـات جامعـة الملـك سـعود "القانون الاداري السعودي "السيد خليل هيكل / د ) ١(

 ٢٠٢ ص١٩٩٤الرياض 



  

)٢١٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ولاا:  
ارا دارةا  رات  

ــة المــصالح العامــ     ــا الأول هــو رعاي ــد الإدارة ومحركه ــاضي لا شــك أن رائ ة بيــنما دور الق

ــين الأحكــام القــضائية  ــاين ب ــات ، ممــا أرســى تب ــانون وحــل المنازع الإداري هــو تطبيــق الق

ــضع في  ــل ت ــي تعم ــك أن الإدارة وه ــلا ش ــة ف ــوة القانوني ــث الق ــن حي ــة م ــرارات الإداري والق

ًحساباتها دائما تحقيق المصلحة العامة ، وهي تملك التصرف بحرية وسرعـة ان خـرق احـد 

ا الـروابط القانونيـة الناشـئة عـن قـوة الـشيء المقـضي بـه ، مـا يعنـي ان الإدارة سـتكون قراراته

واقعة بين أمرين الأول ضرورة التحرك بسرعة ونجاعة واتخاذ مـا تـشاء مـن قـرارات لإنجـاز 

مهامها ، وبين احترام مبـدأ المـشروعية ومـصادره التـي تعـد قـرارات القـضاء الإداري إحـدى 

القوة المادية للأحكام القضائية سـتغلب عـلى القـرارات الإداريـة مـن هـذه أهم مصادره ، إذن 

 ، من كل ما تقدم نصل إلى نتيجة مؤداها أن الحكمة من الـسحب هـي الوصـول إلى )١(الزاوية 

 -:احترام القانون من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين 

ار مـن أخطـاء ومخالفـات قانونيـة وهو تمكين الإدارة من إصلاح ما انطوى عليه القـر: الأول

 .وجعله أكثر ملاءمته للظروف والمصلحة العامة ولمبدأ المشروعية

هو وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري ما يحفـظ لمبـدأ : والثاني

 المشروعية فاعليته 

 -: تي   هذا ونعرض للمبررات التي ساقها الفقه الإداري في عدة فروع كالآ

                                                        

 بلا سـنة القاهرة، والنشر، الدار القومية للطباعة "القوة التنفيذية للقرار الإداري  "فهيم عادل سيد /   د )١(

 .٤١نشر، ص



 

)٢١٩٢( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

  :اولاع 
 دارةا ر  

   وهي الرقابة التي تقوم بهـا الإدارة بنفـسها لمراجعـة أعمالهـا والتحقـق مـن مـدى مطابقتهـا  

، فقــد تكتـشف الإدارة بعــد إصــدارها قــرارات  )١(للقـانون وملاءمتهــا للظــروف المحيطـة بهــا 

لـت بعـض أحكـام القـانون التـي سـنها إدارية معينة انها ارتكبت بعض الأخطاء كـما لـو تجاه

المـشرع لمـصلحة الأفـراد ، فتتجـه الإدارة إلى الرجـوع عـن تلـك القـرارات وتبطلهـا بقــصد 

احــترام حكــم القــانون مــع مراعــاة مــصالح الأفــراد الآخــرين الــذين تعلقــت حقــوقهم بتلــك 

في قراراتهـا القرارات ، أو ان هنالك من الظروف مـا يـستجد فيـدعو الإدارة إلى إعـادة النظـر 

السابقة التي صدرت غير مـشروعة أو غـير ملاءمـة وتتجـه نحـو إصـدار قـرارات أخـرى أكثـر 

 .)٢(مشروعية أو أكثر ملاءمة ويكون من شأن هذا القرار الأخير اما تعديل أو إلغاء قرار سابق 

واء والرقابة الإدارية بحسب الثابـت أوسـع مـن الرقابـة القـضائية عـلى القـرارات الإداريـة سـ  

ًتمت ممارستها تلقائيا أو بناء على تظلم فرقابة القـاضي الإداري وكأصـل عـام مقيـدة بحـدود  ً

 -: المشروعية اما رقابة الإدارة فتمتد إلى كل من المشروعية والملاءمة

١-  ا وهي الرقابة التي تقـوم بهـا الإدارة مـن تلقـاء نفـسها وهـي بـصدد -: ا 

قد تكون ولائية عنـدما يراجـع الموظـف مـا تـم عـلى يديـه مـن أعـمال رقابة مبدأ المشروعية، 

وقد تكون رئاسية عندما يراقب الرئيس الإداري ويراجع ما تـم مـن أعـمال بواسـطة مرؤوسـيه 

 .)٣(ويقوم بسحب القرارات التي لا تتفق مع مبدأ المشروعية 

                                                        

 ١٦١ سابق ص  مرجع" القضاء الاداري السعودي "رجب محمد السيد الكحلاوي / د )١(

 نـشر، بـلا سـنة الإسـكندرية، المعـارف، منـشأة الإدارة،الرقابـة عـلى أعـمال "الدين سامي جمال /  د )٢(

 .٢٠٩ص

 .٢٥، ص١٩٩٨القضاء الإداري، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، : محمود خلف الجبوري/  د )٣(



  

)٢١٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

٢-      ًء ر إلى الجهـة  حيـث يقـدم صـاحب الـشأن المتـضرر مـن القـرا-  :ا

ًالإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية طلبا وتظلما بإعـادة النظـر بـالقرار الإداري، مـا  ً

الــولائي (يمكــن الإدارة مــن إعــادة النظــر بــالقرار الإداري أي ان الــتظلم يكــون عــلى نــوعين همــا 

الحكمـة منـه هـي مـنح وهو نظام معمول فيه في اغلب الدول كمصر والمملكة، ولعل ) والرئاسي

ًالإدارة فرصة لمراجعة قراراتها الإدارية لغرض حل النزاعات بعيدا عن القضاء فـان تأكـد لـلإدارة 

 .)١(ان المتظلم محق تقدم على سحب القرار الإداري وتستبدله بأخر 

وقـد نـاصر اعتبــار رقابـة الإدارة عــلى قراراتهـا كمــبرر لحـق الأخــيرة في سـحب قراراتهــا     

 .)٢(ًلفقه سواء الفرنسي كأمثال الفقيه فالين وبعض الفقه العربي أيضا بعض ا

ويقــول الفقيــه فــالين أن الإدارة كــأي فــرد يمكنهــا مراجعــة أعمالهــا واكتــشاف أخطائهــا 

وتصحيحها لكن الإدارة ليست ككل الأفراد تخضع لسنة الهوى والطيش فهي ملزمـة بتـوخي 

 لـضمان سـير المرافـق العامـة بانتظـام واطـراد ، ولا المصلحة العامـة ومراعاتهـا في قراراتهـا

يمكن الاعتماد على هذا الرأي كأساس لحق الإدارة بالـسحب الإداري لأنهـا لم تحفـل أول 

ًالأمر بمراعاة مبدأ المشروعية فكيف ستهتم بتصحيح أخطائها مستقبلا ، ومـا الـضمان لـذلك 

مع في الإدارة صفتي الخـصم والحكـم الأمر كما ان القواعد العدالة ستتعرض للخلل ان اجت

                                                        

 .  ٢١٠ ص" مرجع سابق " الرقابة على أعمال الإدارة "سامي جمال الدين/   د )١(

كومـة،  مجلـة إدارة قـضايا الح"ميعاد سحب القرارات الإدارية" وعمر عمر/  من أنصار هذا الرأي د )٢(

 . وما بعدها٥، ص١٩٦٠العدد الرابع، 



 

)٢١٩٤( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ً، كما تتطلب سموا في أخلاق الموظف أو المدير الإداري وقدرا مـن الـشجاعة عنـد العـضو  ً

 .)١(الإداري الذي يؤثر الحق والفضيلة وهذه أمور ليست يسيرة المنال في يومنا هذا

مع اا:  
  و ء دى اء

 كـل مـن مـصر والمملكـة إلى تحديـد مـدة يجـوز خلالهـا رفـع انتهى التطور التـشريعي في   

بالنـسبة للطعــن أمــام محكمــة القــضاء الإداري بعــد (ًدعـوى الإلغــاء ســتين يومــا في كلاهمــا 

، فالقرار الإداري كتصرف قانوني صـادر عـن الإدارة ) الانتهاء من إجراءات التظلم الوجوبي

رة عنـه بعـد مرورهـا ، ويكـون بعـد مـرور لا يبقى محل لدعوى الإلغـاء وعرضـه لتراجـع الإدا

ًهذه المدة نهائيا نافذا حصينا ضد الإلغاء والسحب على حد سواء ما يكـسب القـرار الإداري  ً ً

ًاســتقرارا ، ويكــون لهــذا المــدى الزمنــي وجهــان الأول منــع الإدارة مــن الرجــوع عــن القــرار 

 ، وهذا التوازي هو أسـاس حـق وسحبه ، والثاني منع الأفراد من مخاصمة القرار أمام القضاء

ًالإدارة في سحب القرار الإداري أي انها تملك الـسحب لتمنـع إلغـاء القـرار قـضائيا فتعطـى 

سلطة مقابلة لسلطة القاضي الإداري بإنهاء آثار القرار منـذ صـدوره وولادتـه ، وهـذا مـا أكـده 

ت امام ديـوان المظـالم  أن قانون مجلس الدولة المصري ونظام المرافعا" ) ٢(جانب من الفقه

ٍإذ حدد الأحوال التي يكون القـضاء الإداري مختـصا لم يعـط لـلإدارة الحـق في رفـع دعـوى  ً

بإلغاء قرارها الباطل الصادر منها ، بل جعل ذلك لصاحب المـصلحة في الطعـن في القـرار ، 

قـة في ولو لم يكن للإدارة حق في سحب قراراتها المخالفـة للقـانون لكـان معنـى ذلـك التفر

                                                        

قضاء الإلغاء، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، –رقابة القضاء لإعمال الإدارة العامة "طعيمة الجرف / د )١(

 بلا سنة الحديثة، مكتبة القاهرة الإدارة،الرقابة القضائية لإعمال "البنا محمود عاطف / ود ٦٨، ص١٩٧٧

 .٣٠ صنشر،

  .١١٢ مرجع سابق، ص" سحب القرارات الإدارية "شار عبده محرم  المست )٢(



  

)٢١٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المعاملة بين الإدارة والأشخاص الذين يـصدر القـرار لمـصلحتهم وحرمـان الإدارة مـن حـق 

خوله لها القانون ، لأن العمل القانوني الباطل يجوز لمن صدر في مواجهته ولكـل ذي شـأن 

ان يرفع دعوى ببطلانـه ، فـلا يوجـد أدنـى شـك في ان لـلإدارة تملـك سـحب القـرار الإداري 

ًون حيث انها ممنوعة قانونا من ان تطلب بطلان القرار قضائيا ولعل حرمانهـا المخالف للقان ً

من هذا الحق في التشريع سببه ما استقر في ذهن المشرع من إنها في غنى عـن هـذا الإجـراء 

لأنها تملك سحب القرار الباطل للأسـباب المتقدمـة ومتـى كـان الأمـر كـذلك وجـب عليهـا 

 ."لطعن القضائياستعمال حق السحب في ميعاد ا

  وهـذا الاتجـاه الفقهــي ذو شـقين الأول ان الــسلطة المعـترف بهـا لــلإدارة بالـسحب لإنهــاء  

القرار غير المشروع توازي سلطة قاضي الإلغاء ، فالسحب اعـتراف لـلإدارة بممارسـة إنهـاء 

 بـأثر القرار بذات شروط ممارسة القاضي لدوره في دعوى الإلغاء فطالما الإلغاء ينهي القرار

ًرجعي يعترف للإدارة بحـق الـسحب بـأثر رجعـي أيـضا ، والـشق الثـاني الـذي يقـول ان مبـدأ 

الموازنـة بـين حـق الإدارة في الرجـوع وحـق الفـرد بطلـب الإلغـاء يعطـي الأسـاس القــانوني 

للإدارة بحـق الـسحب الإداري ، الا ان هـذا الاتجـاه برمتـه لا يعطـي الأسـاس الـصالح لتبريـر 

لإداري فليس كل القرارات الإدارية قابلة للطعن بالإلغاء ومنها ما جرى عليـه سلطة السحب ا

كـما أن الإدارة ممكـن ، النص في قوانين مجلس الدولة المصري وديوان المظالم السعودي 

أن ترجع في القرار المشروع ورجوعهـا لـيس خوفهـا مـن الخـصومة القـضائية، بـل لأسـباب 

 )١ (إنسانية غالبا

                                                        

 أجــاز مجلــس الدولــة المــصري لاعتبــارات إنــسانية بحتــه لــلإدارة ســحب قراراتهــا الــصادرة بفــصل  )١(

ًالموظفين سواء أكان هذا القرار صحيحا أم غير صحيح وهي تتمتع في هذا الصدد بـسلطة تقديريـة لهـا ان 

ملها ، ولا رقابة لمجلس الدولة عليها بهذا الخصوص ، شريطة ان لا تكون الإدارة قد تستعملها او لا تستع



 

)٢١٩٦( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

  :ا ام
 د ادارة     اار اداري  

بتـصيح مـا . ًإن صدور القرار معيبا أعطى الإدارة حق تصحيح القرار عن طريقي الرجوع فيه   

أصاب مبدأ المشروعية من خلل وهو إلزام قـانوني يتوجـب عـلى الإدارة القيـام فيـه، والقيـود 

قـصد إنهـاء القـرارات المخالفـة للمـشروعية، التي وضعها القانون على هـذه المهمـة وكـان ي

على الرغم من حرص المـشرع والقـانون عـلى مبـدأ اسـتقرارا الأوضـاع التـي كـسبها الأفـراد 

وقصر حـق الرجـوع عـلى مـدة زمنيـة ) قيد الميعاد(لذا ابتدع القضاء الإداري . بهذه القرارات

ًتمـشيا مـع مبـدأ الأسـتقرار تقييـدا الحريـة الإدارة بممارسـة  حقهـا بـالرجوع بـالقرار المعيــب ً

ًوإحتراما لحسن نيـة المـستفيد ومنعـا مـن أن تـصاب قـرارات الإدارة بحالـة عـدم الأسـتقرار ً .

ورغم قيد الميعاد فقد أطلق المشرع يد الإدارة بالرجوع وسحب قراراتها بحـالات إسـتثنائية 

ــد با ــدم التقي ــا ع ــوز فيه ــسحب، يج ــدة ال ــلى م ــواردة ع ــتثناءات ال ــميت الإس ــذا س ــاد، ل لميع

سنتعرض في هذا المطلب للقيود الواردة على سلطة الإدارة في سـحب قراراتهـا وذلـك مـن 

 -: خلال فرعين كالآتي

                                                                                                                                                    

ًعينت موظفا أخر محله لكون إعمال الأثر الرجعي لقرار السحب يؤدي إلى فصل الموظف الجديد دونما 

 الفقـه القـرارات الإداريـة في: عبـد العزيـز عبـد المـنعم / ذنب ارتكبه ما يجانـب العدالـة ينظـر في ذلـك  د

محمــد متــولي /  ، وكــذلك  د٣٠٦ص.٢٠٠٧وقــضاء مجلــس الدولــة، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، 

 مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتهـا الإداريـة ، مجلـة العلـوم الإداريـة ، العـدد الثـاني ، الـسنة "صبحي 

  ٢٤٠ ، ص١٩٧٢الرابعة عشرة ،



  

)٢١٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  د  اار اداري  : اع اول

من غير الممكن أن تبقى أعمال الإدارة القانونية عرضة للتغيير والـسحب إلى مـا لا نهايـة حتـى     

ً القانونية الناشئة عن القـرار الإداري موضـوعا للـشك والريبـة، لـذا حـدد المـشرع لا تبقى المراكز

ًفي مصر والمملكة وفرنسا موعـدا لرفـع دعـوى الإلغـاء بعـده يتحـصن القـرار ضـد الإلغـاء وعـد 

الفقـه والقــضاء احــترام هــذه المــدة مــن النظــام العــام بحيــث يمكــن إثارتــه في أي وقــت أو في أي 

 )١( نفسهعوى الإدارية، بل للقاضي الإداري إثارته من تلقاء مرحلة من مراحل الد

وفي الوجه المقابل تقتضي المصلحة العامة إستقرار الأوضاع الإدارية وعدم وضـعها محـل   

ولدراســة ، مناقــشة إلا خــلال اجــل محــدد وإلا تعــرض عمــل المرافــق العامــة للاضــطراب 

ل اسـتعراض أنـواع القـرارات الإداريـة ًالميعاد بشكل أكثـر تفـصيلا سـنبين أحكامـه مـن خـلا

 المختلفة سواء المشروعة والمعيبة منها أو المنعدمة تنظيمية أكانت أم فردية 

أو :ا دارارات اا  د :-  

     الأصــل جــواز قيــام الإدارة بــسحب قرارهــا غــير المــشروع فــإن اكتــشفت بعــد حــين أنهــا 

ار جـاز لهـا ان تتـدارك الخطـأ عـن طريـق سـحبه وإزالتـه بـأثر ارتكبت خطأ بإصدار هـذا القـر

رجعي إلى لحظة صدوره، ومرد ذلك أن القـرار غـير المـشروع يبقـى فـترة مـن الـزمن عرضـة 

ًللطعــن فيــه والمطالبــة بإلغائــه قــضائيا فمــن المنطقــي أن يكــون لــلإدارة ســلطة تــلافي ذلــك 

ميعــاد ســحب القــرار الإداري غــير  ويعــد )٢(واسـتباق الخــصومة القــضائية وتــصحيح المــسار 

                                                        

داري الـسعودي، مركـز النـشر العلمـي جامعـة الملـك علاء الدين محمد سيد أبو عقيل، النظام الا/  د) ١(

  ومابعدها٢٨٢ ص٢٠٢٠عبد العزيز بحدة 

 قواعد وأثار سحب القرار الإداري مع التركيـز عـلى قـضاء محكمـة العـدل :الطهراويهاني علي /   د )٢(

نـسخ  ،٢٠٠٤ والعـشرون، الـسنة الثامنـة الثالـث، العـدد الكويـت، الحقـوق، جامعـة الاردنية، مجلـةالعليا 

  ٦٩صالمجلة مهداه لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، 



 

)٢١٩٨( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ًوكأصـل عـام مـدة الـسحب سـتون يومـا لكـن  ًالمشروع في مصر وفي المملكة سـتون يومـا،

 .هنالك اتجاهين في تحديد تاريخ البدء

ً وهـو اتجـاه قـديم لمجلـس الدولـة المـصري في أن بـدء ميعـاد الـستين يومـا :اولاه  

ر الإداري وهـو مـا أيدتـه الجمعيـة العموميـة الخاصة بسحب القـرار مـن تـاريخ صـدور القـرا

قــرار إعــلان " ، والمحكمــة الإداريــة العليــا فقــد ورد في احــد أحكامهــا )١(للفتــوى والتــشريع 

ًالنتيجة للطلاب يعتبر قرارا  إداريا يتحصن بمرور ستين يوما على صدوره وبالتـالي لا يمكـن  ً ً

 .)٢("سحبه حتى لو انطوى على خطأ في رصد الدرجات

 وهو ان ميعـاد الـسحب يبـدأ مـن تـاريخ إعـلان أو نـشر القـرار الإداري وهـو :ه ام ا

 )٣(ًاتجاه المحكمة الإدارية العليا في مبدأ قررته حديثا قياسا على مدة الطعن القضائي 

ونري أن الرأي الثاني هو الأنسب لكونـه الأقـرب للمنطـق القـانوني الـسليم، لأن العلـة مـن   

توقي الطعن القضائي بالإلغاء وأن الإقرار للإدارة بالحق في إصـلاح مـا ينطـوي السحب هي ل

عليه قرارها من مخالفة قانونية وبين وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبـة عـلى القـرار 

الإداري، مع مراعاة التوافق والاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغـاء 

                                                        

مجموعة الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ) ١٣/٣/١٩٦١في ١٤١( الفتوى  )١(

 .٢١٩٦ صشادي، المستشار احمد سمير أبو ،الثالثالجزء 

محمـد مـاهر /  إليـه لـدى دمـشار) ١١/٦/١٩٨٣ في ٥١٦( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ) ٢(

ًأبو العينين، ضوابط مشروعية القرارات الإداريـة وفقـا للمـنهج القـضائي، الكتـاب الثالـث، دار أبـو المجـد 

 .٢٧٧للطباعة بالهرم، بلا سنة نشر ص

ــم ) ٣( ــدأ رق ــادئ المب ــد المب ــرة توحي ــا دائ ــة العلي ــة الإداري ــزء  ٩٨ المحكم ــم ٩٠٥ص٤٧ج ــن رق  الطع

راجع في ذلك مجموعة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة .. ٢٠٠٢يو  ما٢٥ بجلسة ٩٤٨٨/٤٧

  ٢٣١١ الجزء الثالث ص٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 



  

)٢١٩٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 بالطريق القضائي وبين الميعاد الـذي يجـوز فيـه لـلإدارة سـحب القـرار وهـذه القرار الإداري

 .المساواة تقضي ان يكون بدء ميعاد السحب من تاريخ إعلان أو نشر القرار الإداري

    وهذا الاتجاه هو ما أيده القضاء الإداري المصري بأكثر من مناسبة حيـث تبنـت المحكمـة 

ً أحكمهــا قــديما وحــديثا فقــد جــاء في قــضائها الإداريــة العليــا هــذا الاتجــاه في  أن القــرار "ً

ًالإداري المعيب الذي يولد حقا أو مركزا قانونيا لا يجوز سحبه بعد انقـضاء سـتين يومـا مـن  ً ً ً

تاريخ نشره أو إعلانه فاذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي سـحب أو 

 فــيما تــضمنه القــرار وان أي إخــلال بهــذا إلغــاء حيــث يــصبح لــصاحب الــشأن حــق مكتــسب

ًالمبدأ يعد أمرا مخالفا للقانون  ً")١(.  

ــأن   ــا ب ــة العلي ــة الإداري ــضت المحكم ــما ق ــة "ك ــز القانوني ــتقرار المراك ــلى اس ــاظ ع  الحف

ــا ولا  ــا لا ظني ــشأن علــما حقيقي ــوافر علــم أصــحاب ال المكتــسبة وعــدم زعزعتهــا مرهــون بت

م والتـي أنـشأت هـذه المراكـز والتـزام الجهـة الإداريـة بـإعلان افتراضيا بالقرارات الماسة به

 )٢("أصحاب الشأن بهذه القرارات 

                                                        

أشار إليه عبد العزيـز ) ٢٧/٦/٢٠٠١ق في ٤٤لسنة ٥٦٣٨( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية  )١(

اذا صدر قرار " وورد بحكم أخر للمحكمة قولها ٣٠٩بق ، صالقرارات الإدارية ، مرجع سا: عبد المنعم 

ًمعيب من شأنه ان يولد حقا فان هذا القرار يجب ان يستقر عقب فترة معينة من الزمن وقد اتفق على تحديد 

ًهذه الفترة بستين يوما من تأريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائي   السنة ٨٣٤(الطعن  "ً

مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا في خمـسة  ) ٢٥/٦/١٩٧٤ ق في١٦

  .٢٠٦٢ ،ص٥٦ المبدأ١٩٨٠-١٩٦٥ًعشر عاما 

ــا المــصرية الطعــن رقــم ) ٢(  ٢٠٠٣-٨-٥ ق وجلــسة ٤٦ لــسنة ١١٢٢٥ حكــم المحكمــة الإداريــة العلي

 ١٦ ص٣ ج ٤٨مجموعة السنة 



 

)٢٢٠٠( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

القـرار القابـل للإبطـال لا يكـون "     وسار على نفس الاتجاه ديوان المظـالم فقـد قـضي بـأن 

ًباطلا مـن تلقـاء ذاتـه مـا لم يـتم سـحبه أو إلغـاؤه في المواعيـد المحـددة، فإنـه يتحـصن، ولا 

  ).١("ثنى من ذلك إلا القرارات المنعدمةيست

وهنا يثار التساؤل عن أثر البدء في إجراءات سحب القـرار خـلال الميعـاد ثـم صـدور القـرار 

 الساحب بعد الميعاد؟

 لـيس بـلازم سـحب القـرار كليـا أو "   وجاءت الإجابة من المحكمة الإدارية العليا بقضائها 

تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتهـا في جزئيا أثناء مدة السحب بل يكفي أن 

هذا الخصوص قد بدأت قبل انتهاء هذا الميعاد وهو ما يـدخل القـرار في طـور مـن الزعزعـة 

وعدم الاستقرار الذي لا يمكـن أن يكـسب أي مركـز قـانوني ثابـت ومـستقر وإن ظـل القـرار 

ة القرار ما دام أنها سـلكت مـسلكا هكذا طوال المدة التي تبحث فيها الجهة الإدارية مشروعي

إيجابيا نحو بحثه و توفرت دلائل على عدم مشروعيته القول بغير ذلـك ينطـوي عـلى تكليـف 

للإدارة بما يجاوز الـسعة ويـؤدي إلى إسراعهـا عـلى واجـه مبتـسر في إصـدار قـرار الـسحب 

والمـصلحة الذي قد يتبين بعد ذلك عدم مشروعيته وهو ما يتعارض مع مـصلحة ذوي الـشأن 

العامة في الوصول إلى المراكز القانونية الصحيحة التي يجـب أن تتـسم بالثبـات والاسـتقرار 

لا المراكز القانونية المبنية على التسرع والتي تكون عرضـة للإلغـاء تطبيقـا ) الأمن القانوني(

لهــذا إذا كانــت الجهــة الإداريــة قــد بحثــت مــشروعية القــرار المــسحوب وانتهــت إلى عــدم 

شروعيته وبدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات سحبه بالعرض على لجنـة شـؤون العـاملين في م

                                                        

ـــوان المظـــالم رقـــم ) ١( ــــ في القـــضية رقـــم هـ١٤١٨ لعـــام ٩/ق/د/١٣٤ حكـــم دي ق لعـــام / ١١٦٤ـ

 .  ــهـ١٤١٨-١٢-٢٥بتاريخ١٤١٨



  

)٢٢٠١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الميعاد المقرر للسحب فلا يعيب القرار الساحب أن يـصدر في تـاريخ لاحـق لانتهـاء المـدة 

 )١( "المقررة لسحب القرار الإداري

م :ا دارارات اا  د :-  

المشوب بعيب جسيم مما يجرده من صفته الإدارية ويجعله مجـرد عمـل   وهو ذلك القرار  

مادي لا يتمتع بما تتمتع به القرارات المعيبـة أو الـسليمة مـن حـصانة ، وبـالنظر لكـون القـرار 

المنعدم يخرج من إطار القرارات الإدارية ، فانه لا يسري عليه ما يسري على تلـك القـرارات 

ًبمرور سـتين يومـا مـن تـاريخ صـدوره حيـث يكـون بوسـع من تحصن ضد السحب والإلغاء 

الإدارة ان تسحبه في أي وقت ، فمثل هذا القرار تنتفي فيه علة عدم جواز الـسحب بعـد مـضي 

ًيوما للحفاظ على المراكـز القانونيـة المكتـسبة بفـضل القـرار الإداري )٦٠(المدة المتمثلة بـ

 .)٢(ًحقا لأي احد لان القرار المعدوم لا يكتسب حصانة ولا يكسب 

  ولعل المعيار المميـز بـين القـرار الإداري المعـدوم والقـرار الإداري الباطـل مرجعـه فكـرة  

الوظيفة الإدارية فكـل عمـل منبـت الـصلة بالوظيفـة الإداريـة، هـو عمـل معـدوم امـا ان أمكـن 

زت تلـك إرجائه إلى الوظيفة الإدارية سواء مارسـته الإدارة في حـدودها المـشروعة أم تجـاو

الحدود فهو عمل إداري محتفظ بوصـفه كقـرار إداري مـشروع أو معيـب، ولعـل أول أركـان 

الوظيفة الإدارية ان تمارسها سلطة إدارية ومن ثـم كـان اغتـصاب الـسلطة بحالاتـه المعروفـة 

 .)٣(هو أبرز أمثلة انعدام القرارات الإدارية ولم يثر بشأنه خلاف قضائي أو فقهي 

                                                        

راجـع في .. ٢٠٠٥ نوفمبر٢٦بجلسة ٧٨٣٥/٤٦ الثانية الطعن رقم الدائرة -المحكمة الإدارية العليا ) ١(

 ٢٠١٦حتـي ١٩٩١ذلك مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا في ربـع قـرن 

  ٢٣١٠الجزء الثالث ص

  ٤٨٧ ص،١٩٩٧ سابق، مرجع الإدارية، تدرج البطلان في القرارات :الشاعررمزي محمد /  د )٢(

 .٤٢٠ صسابق، مرجع الإدارية، النظرية العامة للقرارات :الطماويسليمان محمد /   د) ٣(



 

)٢٢٠٢( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

 : ارا أو   ًء درا :-  

أي اسـتعمال صـاحب الــشأن لطـرق احتياليـة تنطــوي عـلى غـش أو تــدليس وهـذه القــرارات  

ًيجوز سحبها في أي وقت لأنها تمثـل خطـرا حقيقيـا  عـلى سـير المرافـق العامـة ، لكـون ذوا  ً

معين لصالحهم مـا ًالشأن استعملوا طرقا غير مشروعة فدفعوا الإدارة إلى إصدار قرار  إداري 

يوصم القرار بعيب جسيم والغش كما يقـال يفـسد كـل شيء ، ولا يمكـن لأحـد ان يـدعي انـه 

ًاكتـسب حقـا مـن هــذا القـرار ، كقـرار مــنح الأجنبـي جنـسية بنــاء عـلى أوراق مـزورة وتعيــين  ً

حكمـة الإداريـة ًموظف بناء على شهادة مزورة وغير ذلك مـن الأمثلـة  ، وفي ذلـك قـضت الم

ًالغش يعدم التصرف الذي بني عليه ولا يكـسب مـن ارتكبـه حقـا ولا يـستقر "العليا المصرية 

أو يتحصن مركزه القـانوني مهـما اسـتطالت المـدة لأنـه بحكـم العـدم ويجـوز سـحبه في أي 

 .)١("وقت دون التقيد بميعاد

را :ا أو    ارات اا :-  

حق، بل من واجب الإدارة سحب القرار غير المشروع والعقبة الوحيدة لمنعها مـضي  إن من  

ًالمدة القانونية للطعن بالإلغاء فيتحصن القرار ان كان منشئا لحقوق ومراكز خاصـة للأفـراد، 

أما إن لم يكن القرار من هذا النـوع جـاز سـحبه في أي وقـت ومـن أهـم أمثلـة هـذا النـوع مـن 

 .القرارات

ً وهــي القــرارات التــي تخــول الفــرد رخــصة أو تــسامحا دون ان -: ت ااارا  -أ 

 .تحمله أي التزام أو عبء كمنح الموظف أجازه

ً وهـي ترتـب حقوقـا وقتيـة وذلـك بنـاء عـلى نـص في القـرار أو -: اارات ا    -ب  ً

ن ًبسبب نقص في الإجراءات اللازمة لصدور قرار كامل، أو بناء على شرط ضمني يتـضح مـ

                                                        

منـشور في ) ٢٠/١١/١٩٩٤ق في ٤٠ لـسنة ١١٧١(الطعن  المحكمة الإدارية العليا المصرية م حك )١(

 .٦٣٧ ص،١٦٦ القاعدة ٥١الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 



  

)٢٢٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًطبيعة القرار نفسه أو من إرادة مصدره فيعتبر قرارا وقتيا القـرار الـصادر بمـنح رخـصة إشـغال  ً

 .ًجزء من الطريق العام مؤقتا

 كالقرار الـذي يـصدر بقـصد التمهيـد لإصـدار قـرار معـين -: اارات  ا    -ج 

 كقرار كف يد الموظف عندما يحال على التحقيق الإداري  

 كـالقرار الـصادر بـرفض الترخـيص لأحـد الأفـراد بمزاولـة عمـل -: اارات ا   -د 

 .معين أو مهنة كرفض الترخيص لأحد الأفراد بحمل السلاح

 كقرار صادر بتـشكيل لجنـة فحـص العطـاءات -: اارات اا         -ه 

 .)١(لإتمام إجراءات التعاقد في إطار العقد الإداري 

 :- ا   ارداريا:   

ــاد   ــة في أي وقــت؛ لأن ميع ــة في هــذه الحال ــرارات الإداري ــحب الق ــضا س ــلإدارة أي ًيجــوز ل

أي نشر وإعـلان (السحب لم يبدأ سريانه بعد، سواء أكان في مواجهة الإدارة، أو أحد الأفراد 

 ).  القرار الإداري في الجريدة الرسمية

هـة الجلقرار يعلـم بالخطـأ الـذي وقعـت فيـه وهنا يثار التساؤل حـول إذا كـان المخاطـب بـا  

ة واتخــذ مــع ذلــك موقفــا ســلبيا ولم يقــم بتنبيــه الإدارة إلى قــضائها هــل تتقيــد الإدارة يــالإدار

 ؟بميعاد سحب القرار

جــاءت الإجابــة في حكــم للمحكمــة الإداريــة العليــا حيــث قــضت بــأن موقــف المخاطــب    

 يرقى إلى مستواه مما يجـوز مـا هـو لجهـة بالقرار ينطوي على مسلك يقارب الغش ويكاد أن

الإدارة تصحيح الوضع دون التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية المعيبة فقيام جهـة الإدارة 

                                                        

سريان القرار الإداري من حيـث الزمـان، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة : محمود حلمي/  د )١(

  ٣٧٠، ص١٩٦٢القاهرة، 



 

)٢٢٠٤( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

بقيد الطالب مشوبه ليلا تتناسب وهو موجود ومجموع درجاته وسكوته عن ذلك رغـم علمـه 

 )١( الإدارةبخطأ 

مع اا:  
  ر ا ا م  ا

القاعدة العامة في الفقـه الإداري ان الإدارة غـير ملزمـة بتـسبيب قراراتهـا الإداريـة الا عنـدما    

يلزمها المشرع بذلك فان وجد مثل هذا النص كـان عـلى الإدارة ان تعمـد إلى تـسبيب القـرار 

لقــرار الإداري أي تفــصح عــن العنــاصر القانونيــة والواقعيــة التــي اســتندت إليهــا عنــد اتخــاذ ا

ًالإداري وهذا الإلزام أحيانا يكون قانونيا وأحيانا أخرى يكـون قـضائيا ، وفي بعـض الأوقـات  ً ً ً

وان لم تـذكر ر ًيكون تلقائيا مـن قبـل الإدارة ليطلـع عليـه اصـحاب الـشأن المخـاطبين بـالقرا

ً ، ويـشترط التـسبيب احيانـا في )٢(الإدارة السبب فيفترض ان قرارها قـائم عـلى سـبب صـحيح

 .القرار الإداري لتمكين القضاء الإداري من ممارسة دوره الرقابي

ًكما ان هنالك فرقا وتمييزا بين السبب كأحد عناصر صحة القـرار الإداري والتـسبيب الـذي    ً

يعد مجرد إجراء شكلي فسبب القرار هو الحالة القانونية والواقعية التـي تـبرر القـرار الإداري 

ً، فمـثلا قـرار إبعـاد أجنبـي يجـد سـنده في خطـورة تواجـد هـذا وتؤدي به إلى تحقيق غرضـه 

الـشخص عــلى ارض الـوطن أي يخــشى منـه عــلى امـن وســلامة البلـد ، وبهــذا يكـون القــرار 

ًصحيحا ومصادفا للواقع ، اما التسبيب فكما سبق هو مجرد إفـراغ الـسبب الـذي يـبرر القـرار  ً

                                                        

 ٢٠٠٤مـارس ٣١ بجلـسة ٦٧٦٤/٤٧ رقـم الـسادسة الطعـنالدائرة  – حكم المحكمة الإدارية العليا ) ١(

حتـي ١٩٩١راجع في ذلك مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإداريـة العليـا في ربـع قـرن 

  ٢٣٠٩ الجزء الثالث ص٢٠١٦

 المعـارف، منـشأة الإلغـاء، تـسبيب القـرارات الإداريـة أمـام قـاضي :المجـد عبد الفتاح أبو أشرف/  د )٢(

 .٩٧ ص،٢٠٠٧ الإسكندرية،



  

)٢٢٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

أمـا التـسبيب فهـو يتعلـق بـالمظهر في شكل مكتوب، فالـسبب ينتمـي لموضـوع القـرار ذاتـه 

يجب التفرقـة بـين وجـوب قيـام "الخارجي له وهو ما عبر عنه القضاء الإداري المصري بان 

القرار على سبب صحيح في الواقع والقانون وهو ما يـشكل ركـن الـسبب في القـرار الإداري 

   )١("وبين تسبيب القرار بذكر هذا السبب

 مبـدأ لا تـسبيب إلا بـنص وسـاق لتأييـد رأيـه بعـض الحجـج وهناك من الفقه الإداري من أيـد

 -: منها

 فالـسرية تغلـف معظــم أعـمال الإدارة سـواء كانـت أعــمال -: الـسرية في أعـمال الإدارة -١

مادية أم قانونية وذلك بإغفالها ذكر الأسباب التي دفعتها للتصرف على وجـه معـين بحجـة ان 

كنها من أداء إعمالها باقتـدار ووسـيلتها لحفـظ السرية هي التي تغلب نجاح عمل الإدارة وتم

 .الهيبة 

قرينة المشروعية المفترضة لكل تصرف يصدر عن الإدارة لاسيما القرارات ومن يـدعي  -٢

ذلك يقع عليه عبء الإثبات فالأصـل المفـترض بـالقرارات انهـا صـحيحة وموافقـة للقـانون 

 .ومن يدعي عكس ذلك عليه الإثبات

لاتجـاه الـسائد في كـل مـن المملكـة ومـصر هـو مبـدأ حريـة الإدارة في   ويمكننا القول بـأن ا

إذن القــانون إن اشــترط التــسبيب  ، لم يلزمهــا المــشرع بخــلاف ذلــك التــسبيب مــن عدمــه مــا

التزمت الإدارة به وإلا كانت قراراتها معيبة وإذا ما ألزمت الإدارة بذلك أخذت بعين الاعتبـار 

السبب يعد جزء من وجود القرار الإداري وصـحته، وعـلى ًالسبب في قرار السحب أيضا لان 

ًالإدارة ان تسبب قرار الـسحب أو الرجـوع ليكـون مطابقـا للقـانون أمـا إن لم يـشترط القـانون 

                                                        

 :الـسيدرفعـت عيـد لـدي إليـه مـشار ) ١٠/١١/١٩٩٠(في حكمة الإدارية العليا المـصرية  حكم الم )١(

  .١٧٦ صسابق، مرجع الإدارة،القرارات الناشئة عن سكوت 



 

)٢٢٠٦( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ًتسبيب القرار وخصوصا الساحب فلا رقابة للقضاء على ملاءمة إصدار القرار، إلا إذا سـببت 

ــا يحــق للقــضاء الإ ــاء نفــسها وهن ــن تلق ــرار م ــت الإدارة الق ــي ادع ــة البواعــث الت داري مراقب

  )١(وجودها ودفعتها إلى التراجع عن القرار 

صدور قـرار بنقـل المـدعي مـن مقـر عملـه "وفي هذا الصدد جاء حكم ديوان المظالم بأنه   

إلى مدينـة أخـرى دون علــم مرجعـه المبـاشر، مــع ثبـوت انـضباطه في العمــل، وعـدم وجــود 

المصلحة منه، وكون الوظيفة المنقول إليها المدعي غير ملائمـة سبب صحيح للقرار وانتفاء 

ًله بالمخالفة لنظام خدمة الأفراد والذي نص على وجوب أن يكون النقل بناء على المـصلحة 

 .)٢("العامة، شرط تلاؤم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٠٦ صسابق، مرجع الإدارية، نظرية سحب القرارات :خليلعبد القادر /  د )١(

 الثـــاني، حكـــم التـــدقيق رقـــم ـــــ، المجلـــدهـ١٤٢٧مجموعـــة الأحكـــام والمبـــادئ الإداريـــة لعـــام  )٢(

ـــاريخ هـ١٤٢٧لعـــام ) ٦/ت/٣٣٤( ــــ، الـــصادر بت ـــدائي رقـــم هـ٢٨/٥/١٤٢٧ـ ــــ، في الحكـــم الابت ـ

 .ــهـ١٤٢٦لعام ) ق/١٢٧٧/١(ــ، في القضية رقم هـ١٤٢٦لعام ) ١٣/ف/د/٢٢٦(

 



  

)٢٢٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
ا  ادت امارا دارةا    

ًتعد المبـادئ العامـة للقـانون العـام مـصدرا مـن أهـم مـصادر المـشروعية في نطـاق القـانون   

الإداري وان كان الفقه الإداري اختلـف بـالقوة الملزمـة لهـذه المبـادئ فـإن الجميـع متفقـون 

 في أحكامـه على أن مخالفتها تعني عدم مـشروعية عمـل الإدارة، وقـد التـزم القـضاء الإداري

التأكيد على هذه المبادئ ما جعل من العسير انتهاكها وأي عمـل يـصدر عـن الإدارة ينبغـي ان 

 -: ًيكون مطابقا لها وهو ما سيتم تناوله عبر فرعان كالآتي

  :اع اول
  أ او و اار اداري  

ظـام، أو هـو خـضوع الجميـع ًيقصد بالمشروعية خضوع الدولة وهيئاتها جميعا لأحكـام الن  

ًحكاما ومحكومين لأحكـام النظـام ومـن مقتـضيات ذلـك خـضوع الـسلطة التنفيذيـة لأحكـام 

النظام في جميع أعمالها وإلا عدت تلك الأعمال غـير مـشروعة موسـومة بـالبطلان وموجبـة 

 .)١ (الإلغاء

عنــي خــضوع الدولــة ومبــدأ المــشروعية يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بفكــرة الدولــة القانونيــة التــي ت  

للقانون في كل صور نشاطها وجميع تصرفاتها، لهذا فـإن عـلى جميـع الـسلطات العامـة في 

الدولة تنظيمية وتنفيذية وقضائية الخضوع للقانون بمعنـاه الواسـع واحـترام قواعـده، والإدارة 

 بوصــفها واحــدة مــن هــذه الــسلطات عليهــا احــترام جميــع القواعــد القانونيــة النافــذة وتكــون

 )٢(. أعمالها متوافقة معها والا عدت أعمالها غير مشروعة حرية بالإلغاء

                                                        

 .٢١، ص٢٠٠٣القاهرة  – دار المطبوعات الجامعية الإداري، القضاء :ليلومازن / د ) ١(

 القـاهرة ، بـلا سـنة العربية، السلطة بين التخاصم والتوازن دار النهضة :زيدمحمد عبد الحميد أبو /  د) ٢(

   .٢٥٦نشر ، ص



 

)٢٢٠٨( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

 أو لائحـة نظـامدسـتور "ومشروعية أعمال الإدارة هي صفة المطابقة للقـانون بمعنـاه العـام   

 إضافة للقواعد القضائية وليست مطالبة بعـدم المخالفـة، بـل ينبغـي "وحتى القرارات الفردية

ًان تعمل دائما طبقا  للقانون والقواعد المنظمة لنشاطها، واحترام مبـدأ المـشروعية كقيـد يـرد ً

على سلطة الإدارة بسحب القرار الإداري يثير بعض التساؤلات من أهمها كيف يكون القـرار 

الساحب مشروعا؟ وللإجابـة عـلى هـذا التـساؤل نـذكر العيـوب التـي تـصيب القـرار الإداري 

من قانون مجلـس الدولـة المـصري ) ١٠(ها في المادة الساحب وهي التي وردت الإشارة إلي

ويشترط في طلبـات إلغـاء القـرارات الإداريـة النهائيـة أن يكـون "م على ١٩٧٢ لسنة ٤٧رقم 

ًمرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبـا في الـشكل أو مخالفـة القـوانين أو اللـوائح أو الخطـأ 

في المملكـة بنظـام ديـوان المظـالم في  و".في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة اسـتعمال الـسلطة

 دعـاوى -ب :  تخـتص المحـاكم الإداريـة بالفـصل في الآتي"فجـاء فيهـا ) ب/١٣(المادة 

ــدم  ــن ع ــع الطع ــان مرج ــى ك ــشأن، مت ــدمها ذوو ال ــي يق ــة الت ــة النهائي ــرارات الإداري إلغــاء الق

لـوائح، أو الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفـة الـنظم وال

 . )١( "...الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة

  -: ا وااءات 

ًيكون القرار الساحب معيبا بعيب الشكل متى صـدر خـلاف الأشـكال أو الإجـراءات التـي     

 )٢ (حددها القانون لإصداره والتي قصد من ورائها المشرع تحقيق المصلحة العامة

                                                        

 .ــهـ١٤٢٨ / ٩ / ١٩ بتاريخ ٧٨/نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ١(

ايـة الحقـوق المكتـسبة   سلمى غضبان حسين، تصحيح القرارات الاداريـة المعيبـة وأثـره عـلى حم/ د) ٢(

 ٣٤٩ ص٢٠١٨بمجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد السابع العدد الثاني العراق 



  

)٢٢٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

صا :-  

 إجـراء ذلاتخـاالصلاحية التي تتمتع بها السلطة الإدارية " عرف الفقه ركن الاختصاص بأنه  

 قـرار إداري اتخـاذعمل من الأعمال القانونية وبالتـالي لا تـستطيع الـسلطة الإداريـة بأو القيام 

 )١ (" بدون أن يكون هذا القرار داخل في اختصاصها

إذا فقـد  "الإدارية العليا في مـصر في أحـدى أحكامهـا أن وبالنسبة للقضاء قضت المحكمة  

ًالقرار أحد أركانه الأساسية يعتبر قـرارا معيبـا سـواء أعتـبر الاختـصاص أحـد أركانـه أو أحـد  ً

مؤدى ذلك فإن صدور القرار من جهة غـير منـوط  –مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه 

 ) ٢("ه يصمه بعيب عدم الاختصاص ًبها إصداره قانونا أو غير مفوضة في إصدار

لمـا كـان  ..."  كما عرف ديوان المظالم عيب عدم الاختصاص بأحد أحكامه التي جاء فيـه  

عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء يعني عدم القـدرة عـلى مبـاشرة عمـل نظـامي معـين 

ك حـق سـحب ، ولتحديد السلطة التي تملـ.)٣(".لأن المنظم جعله من سلطة هيئة أو فرد آخر

القرار الإداري فانه يتعين التمييز بين القرار الإداري النهائي والقرارات التي حدد لها المـشرع 

                                                        

 ص ١٩٦٦ ،ة، القـاهر٢ المعارف، طالدولة، دارمصطفى أبو زيد فهمى، القضاء الإداري ومجلس / د) ١(

 ومابعدها ٨٧

 التـي مجموعـة المبـادئ القانونيـة ٢٠٠١ من مايو سنة ٢ القضائية جلسة ٤٤ لسنة ٥٧٦٦ الطعن رقم ) ٢(

 إلى ٢٠٠١من أول مارس سـنة  (الثاني الجزء -السنة السادسة والأربعون  قررتها المحكمة الإدارية العليا

 ١٦١٣ صـ -) ٢٠٠١ سنة يونيةآخر 

، المجلــد التاســع عــشر، حكــم هيئــة ١٤٢٦-١٤٠٢مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداريــة للأعــوام  ) ٣(

ـــ، في الحكـم الابتـدائي رقـم هـ٨/٥/١٤٢٥ــ، الصادر بتاريخ هـ١٤٢٥لعام ) ٦/ت/٢٣٥(م التدقيق رق

 .٣٨٣ــ، هـ١٤٢٤لعام ) ق/٨٥١/١(ــ، في القضية رقم هـ١٤٢٤لعام ) ١٥/إ/د/٥٤(



 

)٢٢١٠( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

ًطريقـا خاصـا بهــا، أي ان هنالـك جهـة إداريــة أخـرى ربــما تملـك التعقيـب عــلى هـذا القــرار  ً

 .الإداري

 .ففيما يخص القرار الإداري النهائي والجهة التي تملك سحبها هي

 فمن الثابت ان تملك الجهـة المـصدرة للقـرار حـق سـحبه -: تي أصدرت القرارالجهة ال -

في إطار رقابتها الذاتية على أعمالها لتنقيها من شبهات عدم المـشروعية، بـل لهـا ان تـسحب 

 ًحتى القرار السليم كما رأينا ان كان الدافع إنسانيا كسحب قرار فصل الموظف 

عام سـحب القـرار في حالـة عـدم مـشروعيته بـما  حيث تملك وكأصل -: الجهة الرئاسية -

لها من سلطة رقابة وإشراف وتوجيه مرؤوسيها، فالوزير يملك سـحب قـرار رئـيس الجامعـة 

ان كان غـير مـشروع خـلال مـدة الطعـن القـضائي، عـلى انـه ينبغـي عـدم الخلـط بـين الـسلطة 

للجهـة غـير المركزيـة الرئاسية والسلطة المركزية فالسلطة المركزيـة ليـست رئاسـية بالنـسبة 

ومن ثم لا تملك الحق بسحب قراراتها وكل ما عنـدها مـن سـلطة هـي المـصادقة مـن عدمـه 

 .على بعض القرارات الإدارية

  - :ا  اار اداري

وهو الأثر الذي قصدت الإدارة تحقيقـه بإصـدار القـرار الإداري والمتـضمن إنـشاء مركـز      

ه ولمـشروعية محـل القـرار الإداري فانـه يتعـين ان لا يتعـارض هـذا قانوني أو إلغائه أو تعديل

ــة كالأنظمــة  ــة أو الفرعي ــة كالدســتور والتــشريعات العادي ــة مكتوب ــر مــع أي قاعــدة قانوني الأث

والتعلــيمات، أو غــير مكتوبــة كــالعرف والمبــادئ العامــة للقــانون أو أحكــام القــضاء الإداري 



  

)٢٢١١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًيشترط فيه ان يكـون ممكنـا وجـائزا المستقرة على صيغة مبادئ قضائية كما   ولكـي يكـون ،)١(ً

 )٢ (.ًقرار السحب مشروعا ينبغي ان يبنى على أسباب مشروعة 

 - :ا  اار اداري

ّ عرف جانـب مـن الفقـه الـسبب بأنـه حالـة واقعيـة أو قانونيـة تحمـل الإدارة عـلى التـدخل بقـصد  

 )٣( "تغاء وجهه الصالح العام الذي هو غاية القرارإحداث أثر قانوني هو محل القرار الإداري اب

 العنــصر ":     وبالنـسبة للقـضاء فقـد عرفـت المحكمـة الإداريـة العليـا سـبب القـرار الإداري بأنـه

القـانوني، أو الــواقعي الــذي يحـدوا بـالإدارة إلى إصـداره، فهـو حالـة واقعيـة، أو قانونيـة تحمـل 

ر قـانوني معين هو محل القـرار، إبتغـاء الـصالح العـام الـذي الإدارة على التدخل بقصد إحداث أث

 )٤( "هو غاية القرار

                                                        

 .٩٥، ص.٢٠٠٥ دار النهضة العربية، القاهرة، الإدارية، القرارات :جعفرانس /   د )١(

 بتـاريخ ٧٧٣ة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلـس الدولـة في فتواهـا رقـم  استظهرت الجمعية العمومي) ٢(

أن القـرار الـساحب متـى وقـع عـلى قـرار ٤٧١-٦-٨٦ملـف رقـم ١٩٩٥-١٠-٤جلسة ١٩٩٥-١٠-٢٨

بعيب في محله وهذا العيب على درجـة ) القرار الساحب( قانونا على السحب يكون موصوما يأبىصحيح 

راجع في ... حل بالقرار وهو من الأركان التي ينعدم القرار بفقدانها من الجسامة من شأنها إهدار ركن الم

 ٢٠١٦حتـي ١٩٩١ذلك مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا في ربـع قـرن 

 ٢٣٠٥الجزء الثالث ص

الثالثـة   مطبعة عين شمس الطبعة" نظرية التعسف في استعمال السلطة "سليمان محمد الطماوي / د) ٣(

   ١٦٩ ص

عبد العزيز عبد المنعم /مشار اليه لدي د٢٧/٠٢/١٩٨٢ قضـائية، جلسـة ٢٦ لسنة ٢٥٧: الطعن رقم) ٤(

دار الفكر الجامعي، . خليفة، بعض أوجه الطعن بالإلغاء في القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة

 ٢.، ص٢٠٠٢الطبعة الأولى، الإسكندرية، 



 

)٢٢١٢( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

 هـو عبـارة عـن الحالـة الواقعيـة أو النظاميـة التـي " وعرفه ديوان المظالم عيب الـسبب بأنـه  

تسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار لإحداث مركز نظـامي معـين، يكـون الباعـث عليـه ابتغـاء 

ــصلحة عامــة، وللقــض اء الإداري حريــة تقــدير أهميــة هــذه الحالــة والخطــورة الناجمــة م

 .)١("...عنها

ً حيث يولد القرار مـشوبا بعيـب الـسبب ومخالفـة مبـدأ المـشروعية ومتـى صـدر القـرار دون  

الاستناد إلى أسباب واقعية وقانونيـة دافعـة لاتخـاذ القـرار أو لعـدم صـحة التكييـف القـانوني 

ًلقـرار، فيـشترط لـصحة الـسبب في القـرار الإداري ان يكـون موجـودا للوقائع التي بني عليها ا

ًوقائما حتى تاريخ اتخاذ القرار الإداري وان يكون مشروعا وغـير مخـالف للقـانون أو النظـام  ً

ًالعام أو الآداب العامة، ولكي يكون قرار الإدارة الساحب مشروعا ينبغي ان يكـون مبنـي عـلى 

 . لهذا العمل الإداريأسباب موجودة ومشروعة ومبررة

 ديوان الظالم أن المدعي قد تضرر من القرار الصادر بحقـه وذلـك أحكام   وقد جاء في أحد  

ً إن نقلي هذا كان فقط انتقاما وجهه قائد المنطقـة لي دون إسـناده إلى الأسـس التـي "بالقول 

جــاء  ف"....ترتكــز عليــه أنظمــة نقــل العــسكريين مــن مجــال تخصــصهم إلى أعــمال أخــرى

 الدائرة توافق المدعى عليها عـلى هـذا التعبـير للمـصلحة العامـة المرتبطـة "الحكم كما يلي 

بمصلحة العمل، غير أن هذا الكـلام لا يمكـن تطبيقـه عـلى المـدعي إذ لم يثبـت أمـام الـدائرة 

لا (من نظام خدمة الأفراد على أنـه ) ٢٧(وقد نصت المادة ...  خلل أو تقصير المدعي بعمله

 نقل الفرد من وحدته إلى وحدة أخرى أو من جهة إلى أخـرى إلا بنـاء عـلى مقتـضيات يجوز

                                                        

ــة لعــام مجموعــة الأحكــا) ١( ــادئ الإداري ــد الــسادس، حكــم الاســتئناف رقــم هـ١٤٣٩م والمب ـــ، المجل ـ

) ق/١٩٨٥/٢(ـــ، في القـضية رقـم هـ١٩/٥/١٤٣٩ـــ، الـصادر بتـاريخ هـ١٤٣٩لعام ) س/١٣٩٨/٢(

دار النهـضة، : فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قـرارات الإدارة القـاهرة. ينظرللمزيد .٤٢٢ــ، هـ١٤٣٨لعام 

 ٥٩م ص١٩٩٢



  

)٢٢١٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، والثابـت )مصلحة العمل شريطة أن تتلاءم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختـصاصه

وبناء عـلى مـا تقـدم فـإن الـدائرة تنتهـي ... أمام الدائرة أن جهة الإدارة خالفت نص هذه المادة

ار محل الطعن قد بني على سبب غير صحيح ظهر فيه إساءة استعمال السلطة مـن إلى أن القر

 ).١( "...جهة الإدارة واستغلال نفوذها

  -: ا  اار اداري

ًحيث يقع القرار مشوبا بعدم المشروعية متى تنكر مـصدره للمـصلحة العامـة بقـصد تحقيـق  

مـصالح ذاتيـة أو سياسـية، كـما يكـون القـرار  أو تحقيـق ،الانتقـامغاية أخـرى كالمحابـاة، أو 

ًمشوبا بالانحراف متى حـدد المـشرع هـدفا لـلإدارة فأصـدرت القـرار بـما يجانـب الأهـداف  ً

ًالمرســومة لهــا ولكــي يكــون قــرار الــسحب مــشروعا ينبغــي ان يكــون دافــع الإدارة مــن وراء 

 .سحب قراراتها تحقيق المصلحة العامة

 لمـا كـان ركـن الغايـة هـو "ظالم حيث قـضى في أحـد أحكامـه وهذا ما تبناه قضاء ديوان الم

الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصـدار القـرار وأن الإدارة ملزمـة بـالتزام الغـرض 

الذي رسمه المنظم، فإذا ما جاوزت هذا الهدف إلى ما عداه ولو كانت حسنة النيـة أصـبحت 

 .)٢("...قراراتها مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة

                                                        

ــــ، المجلـــد الثـــاني، حكـــم التـــدقيق رقـــم هـ١٤٢٦ مجموعــة الأحكـــام والمبـــادئ الإداريـــة لعـــام ) ١(

لعـام ) ق/١٢٧٧/١(ــ، في القضية رقـم هـ٢٨/٥/١٤٢٧ــ، الصادر بتاريخ هـ١٤٢٧لعام ) ٦/ت/٣٣٤(

 ).٦٤٤-٦٤٣-٦٣٨(ــ، هـ١٤٢٦

ــة الأحكــام والمبــادئ الإداريــة لعــام ) ٢( ـــ، المجلــد الأهـ١٤٣٠ مجموع ول، حكــم الاســتئناف رقــم ـ

 .٣٣٦ــ، ، هـ١٦/٦/١٤٣٠ــ، الصادر بتاريخ هـ١٤٣٠لعام ) ٦/إس/٧٠٩(



 

)٢٢١٤( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

 الانحـراف بالـسلطة في القـرارات الإداريـة يتمثـل في "ُ     وفي حكم آخر قضي الـديوان بـأن 

ًاســـتخدام الإدارة ســـلطتها لتحقيـــق أهـــداف غـــير محـــددة لهـــا نظامـــا إمـــا بحـــسن نيـــة أو 

 .)١("...بسوئها

ن   أالمـشروعية إلاونري من خلال ما سبق أنه وإن كان عـلى القـرار الـساحب الالتـزام بمبـدأ 

مبـدأ المـشروعية "ًالسحب قد يثير صراعا بين مبـدأين كلاهمـا عزيـز عـلى الحيـاة القانونيـة 

 اذن الـسحب يهـدد المراكـز "ومبدأ الأمن القانوني أي استقرار الحقوق والمراكـز القانونيـة

القانونية بأثر رجعي وتغليب مبـدأ المـشروعية يـؤدي إلى زعزعـة الاسـتقرار الواجـب تـوافره 

ت القانونية والمراكز القانونية للأفـراد وتغليـب مبـدأ اسـتقرار الحقـوق والمراكـز في العلاقا

 . )٢ (القانونية يعني خروج الإدارة على مبدأ المشروعية

ــة لقــسمي الفتــوى والتــشريع في فتواهــا  ــة العمومي ــأن " ٩٤كــما اســتظهرت ذلــك الجمعي  ب

زالـة مـا شـابه مـن عيـب سحب هذا القـرار المخـالف لمبـدأ المـشروعية بعـد مـضي المـدة لإ

يجعل القـرار الـساحب بـاطلا لمخالفتـه للقـانون إلا إنـه لـيس مـن شـأن هـذا العيـب في هـذه 

 )٣ (.إلى مرتبة العدم) القرار الساحب(الحالة أن ينحدر بهذا القرار 

                                                        

ــ، المجلد الثاني، حكم التـدقيق رقـم هـ١٤٢٦-١٤٠٢ مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام ) ١(

 ٦٠٧ــ هـ١٤/٤/١٤٢٣ــ، الصادر بتاريخ هـ١٤٢٣لعام ) ٦/ت/٣٦(

/  وكـذلك د٥٢ضوابط مشروعية القـرارات الإداريـة، مرجـع سـابق، ص: عينينمحمد ماهر أبو ال/   د)٢(

 .٢٨٨نهاية القرار عن غير طريق القضاء، مرجع سابق، ص: حسني درويش عبد الحميد

 جلسة ١٩٩٩-٢-٨ بتاريخ٩٤ كما استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها  )٣(

اجع في ذلك مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة ر ... ٥٨-١-٩١ ملف رقم١٩٩٩-١-٢٧

 ٢٣٠٥ الجزء الثالث ص٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 



  

)٢٢١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

هذا إن كان القرار المـسحوب قـد خـالف مبـدأ المـشروعية، أمـا وان كـان القـرار قـد صـادف 

لا يجـوز للجهـة "ًفوفقا لقضاء مجلس الدولـة المـصري ) بدأ المشروعيةم(صحيح القانون 

الإدارية سحب القرار الإداري الصادر وفق صحيح حكم القانون بقرار سـاحب وعـما يملـك 

إصداره سلطتها تقتصر فقط في هذا الشأن على سحب أو إلغـاء القـرارات الإداريـة إذا كانـت 

 )١( "ات التنظيمية المعمول بهامخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرار

مع اا:  
مما  سا   

ًاستقر القضاء الإداري بان لا يجوز سحب القرارات الإداريـة المـشروعة خـصوصا لانتفـاء   

ًعلة الـسحب أولا ولعـدم المـساس بـالحقوق المكتـسبة ثانيـا فـإن كـان القـرار لا ينـشئ حقـا  ً ً

لمختصة أو الجهـة الرئاسـية سـحبه فـلا مـشكلة ، فـان قامـت الإدارة ًمكتسبا وقررت الإدارة ا

ًمثلا بإعارة موظف أو تنسيبه للعمل في جهة معينـة بانتهائهـا يعـود لمكـان عملـه ولا يـستطيع 

الاحتجاج بالقول أنه صاحب حـق مكتـسب في البقـاء في محـل عملـه الجديـد ، بـل لـلإدارة 

تى قبـل انقـضاء مـدة الإعـارة ان اقتـضت المـصلحة إلغاء مثل هذا القرار في بعض الأحيان ح

العامة ذلك ، اما ان كان القـرار الإداري منـشئ لمراكـز قانونيـة وحقـوق مكتـسبة فهـل يجـوز 

 سحبه؟

السحب إنهاء للآثار القانونية للقرار بـأثر رجعـي إلى يـوم صـدوره واعتبـاره وكأنـه لم يكـن   

ة عن ذلـك القـرار ومنـذ يـوم صـدوره، فمثـل هـذا ًيوما ما يعني إلغاء الحقوق المكتسبة الناشئ

الأجراء الإداري هل يمكن القيام به؟ بالتأكيد إننا انتهينا إلى ان الحق المكتـسب يعتمـد عـلى 

                                                        

 ٩٤٥ ص ٩١ رقـم المبـدأ ٦٠/٢ ينظر في ذلك دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة المـصري جـزء ) ١(

موعــة المبــادئ القانونيــة التــي راجــع في ذلــك مج... ٢٠١٥ مــايو ٢٧ ق بجلــسة ٥٥ ســنة ١٩٧٦٤طعــن 

  ٢٣٠٧ الجزء الثالث ص٢٠١٦حتي ١٩٩١قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن 



 

)٢٢١٦( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

وهـو ) الأمـن القـانوني(فكرة ضرورة اسـتقرار المراكـز القانونيـة والتـصرفات المتعلقـة بهـا 

ًكحق ينشأ عن تـصرف قـانوني ينـشئ مركـزا قانونيـا فر ًديـا، ويؤكـد هـذا المعنـى مـا ورد عـن ً

في حالــة الــسحب الحقيقــي أي إزالــة القــرار بــأثر رجعــي فتجــب "مجلــس الدولــة الفرنــسي 

 :ًالتفرقة حسبما إذا كان القرار مشروعا أو غير مشروع وكالآتي

ًيستحيل سحب قرار مشروع لمجرد اعتبارات الملاءمة متـى أنـشأ حقوقـا إلا في ثلاثـة  -١

 .فروض

 . القانونإذا أجازه  - أ

 .ًان يكون ضروريا لضمان تنفيذ إلغاء قضائي  - ب

  )١(ألا يوضع صاحب الشأن في مركز أدنى ميزة، وألا تمس حقوق الغير   - ت

  )٢(يجوز سحب القرار المشروع متى لم ينشئ أي حق   - ث

  -: سحب القرار غير المشروع يخضع لقواعد مختلفة وهي -٢

 .عندما لا يكون منشئ لحقوق يمكن سحبه في أي وقت  - أ

ها متـى بـان وجـه الخطـأ  سحب الإدارة لجهةالقرار صادر عن سلطة مقيدة يجوزاذا كان   - ب

 )٣( القضائيفيها دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن 

                                                        

) Juill/ 1974/٢٣ في Ministre de L, interieur( حكـم مجلـس الدولـة الفرنـسي في قـضية ) ١(

 . ٢١٢ صسري،يحمد أ/ ترجمة د الفرنسي،منشور في مجموعة أحكام المبادئ في القضاء الإداري 

ــة الفرنــسي في قــضية  )٢( منــشور في ) Juin/ 1947/٢٧ في Societe decbet(حكــم مجلــس الدول

  ٢١٢ صيسري،حمد أ/ ترجمة د الفرنسي،مجموعة أحكام المبادئ في القضاء الإداري 

 الطعـن رقـم ٨٦٥ص٥٩/٢ب جـزء / ٧٤ المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ المبدأ رقـم  )٣(

 راجع في ذلك مجموعة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة ٢٠١٤ مايو ٢٤ بجلسة ٤١٣٨٩/٥٦

 ٢٣٠٧ الجزء الثالث ص٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 



  

)٢٢١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إن كان القرار منشئ لحقـوق فـلا يمكـن سـحبه إلا لأسـباب عـدم المـشروعية وخـلال   - ت

اً طوال مـدة نظـر الـدعوى ميعاد الطعن القضائي ، فإن رفع هذا الطعن فلا يظل السحب ممكن

ًأمام القضاء وسبب هذا شديد الوضوح فلـلإدارة سـحب قـرار منـشئ لحقـوق تجنبـا للإلغـاء 

القضائي أي قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي أو قبل حكم القاضي الذي ينظـر هـذا الطعـن 

 أنـشأها ٍفطالما لم تنقض هذا والميعاد طالما لم يحكم القاضي بعد ، لا تكون الحقـوق التـي

ًالقرار غـير المـشروع قـد اكتـسبت نهائيـا بعـد لكـن بمجـرد انقـضاء المـدة أو بـصدور حكـم 

 .)١(القاضي يصبح القرار غير قابل للمساس في ذات الوقت وتكون الحقوق نهائية 

 القـرارات الإداريـة التـي "  وهذا الأمر أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية حيث قضت  

ركــزا شخــصيا للأفــراد لا يجــوز المــساس بهــا بعــد فــوات الميعــاد المقــرر تؤكــد حقــا أو م

ً القـرار الإداري الـذي يولـد حقـا أو مركـزا قانونيـا " لها قـضت آخروفي قضاء . )٢(".لإلغائها ً ً

ًذاتيا متى صدر صحيحا يكون حصينا من السحب فـإذا  عـلى مخالفـة للقـانون وجـب انطـوى ً

اد المقـرر قانونـا للطعـن عليـه بالإلغـاء أو أن تتخـذ خـلال على الإدارة أن تسحبه خلال الميع

ًهذا الميعاد مسلكا إيجابيا في هذا الاتجاه إذا لم يـتم ذلـك فـإن مقتـضيات المـصلحة العامـة 

والحرص على استقرار المراكز القانونية تقتضي تحصن هذا القـرار مـن الـسحب شـأنه شـأن 

                                                        

 .٢١٣احمد يسري ص/ ترجمة د الفرنسي، مجموعة أحكام المبادئ في القضاء الإداري  )١(

 الطعــن رقــم ٥٩٨ص٥٨ ى جــزء/٤٨وحيــد المبـادئ المبــدأ رقــم المحكمـة الإداريــة العليــا دائــرة ت ) ٢(

راجع في ذلك مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة .. ٢٠١٣ ابريل ٢٤بجلسة ٦٢٤٨/٥٩

 ٢٣٠٦ الجزء الثالث ص٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 



 

)٢٢١٨( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

لصاحب الـشأن حـق مكتـسب في المركـز القرار الإداري الذي صدر صحيحا ويصبح عندئذ 

 )١( "القانوني الناشئ عن هذا القرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 الطعـن رقـم ٨٠٨ص٥٩/٢جـزء ب / ٦٩ المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ المبدأ رقـم ) ١(

 راجـع في ذلـك مجموعـة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة ٢٠١٢ مايو ١٨ بجلسة ٤٠٦٠/٥٩

  ٢٣١١ الجزء الثالث ص٢٠١٦حتي ١٩٩١الإدارية العليا في ربع قرن 



  

)٢٢١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا:  

الإدارة لا مناص من أجل تحقيق الأمن القانوني وضمان اسـتقرار العلاقـات القانونيـة بـين     

 من العمل ليس فقط على إقرار مبـدأ سـيادة القـانون وإنـما يتطلـب الأمـر زيـادة عـلى والأفراد

 مـن خـلال م وهـو مـا تـذلك إقرار مبدأ ضمان حقوق الأفراد المكتسبة وعدم الاعتـداء عليهـا

المكتـسبة وتـم  الحقـوق لأصـحابتصرف الإدارة المؤثر على الأمن القـانوني البحث ببيان 

 -:لي عدة نتائج وتوصيات نجملها فيما يلي إ التوصل

ا:-  

 في أساسـيةبـادئ العامـة للقـانون وركيـزة يعتبر مبـدأ الأمـن القـانوني مـن أحـد اهـم الم -١

الدولة القانونية والنظام القانوني فهو يضمن وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونيـة 

 اســتقرار الاوضــاع والمراكــز القانونيــة والحقــوق المكتــسبة للأفــراد وعــدم عــلىبالحفــاظ 

ير الثقـة والطمأنينـة في الدولـة تعرضها للزعزعة والاقلاق مما يؤدي الي تحقيـق الأمـن وتـوف

 .القانونية

الاستقرار القانوني للعمـل الإداري وتـوفير الحمايـة للأوضـاع القانونيـة الناشـئة تـشكل  -٢

القيد العام الذي يحكم نظرية سحب القـرارات الإداريـة وبالتـالي يحـد مـن حريـة الإدارة في 

 .الإداريةالرجوع عن قراراتها 

ذي يمنح الحـق لـلإدارة في سـحب قراراتهـا المعيبـة يـستند الاساس القانوني السليم ال -٣

 .القرارالي التوفيق والتوازن بين مبدأي المشروعية واحترام حقوق الأفراد التي تولدت من 

ــوان المظــالم مبــدئا قــضائيا يتــضمن عــدم تحــصين بعــض  -٤ ــة التــدقيق في دي قــررت هيئ

ت المنعدمة والقرارات التـي تنطـوي القرارات المعيبة غير الجديرة بالحماية وتتمثل بالقرارا

على غش أو تدليس مما صدرت في مصلحتهم والقرارات المعيبـة التـي لم تنـشر ولم تعلـن 

 .لأصحاب الشأن والقرارات الصادرة بتسويات خاطئة للمرتبات وما في حكمها



 

)٢٢٢٠( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

مدة السحب مرتبطة ارتباطا وثيقا بميعاد الطعن القضائي حيث يخضع هذا الميعـاد لمـا  -٥

أ على ميعاد دعوي الالغاء من تغيرات سواء في ذلك من حيث بـدأ الميعـاد وامتـداده عـن يطر

ــرد عليهــا ايــضا اســتثناءات يجــوز فيهــا لــلإدارة  طريــق الوقــف او الانقطــاع وهــذه القاعــدة ي

 غـش او عـلىالسحب دون التقيد بمدة ومنها القرار المنعدم والقرار الكاشف والقرار المبنـي 

 .تدليس

ً المشروع يصلح ان يكون سببا لنشوء الحقوق المكتسبة ولا يجوز سـحبه مـن ان القرار -٦

ًقبل الإدارة لكونه صدر صحيحا وموافقا للقانون وبالخـصوص ان مـضت مـدة الطعـن ضـده  ً

ً أثرا لـصالح الأفـراد متمـثلا بتأسـيس مراكـز شخـصية لهـم وان تبـين وجـود وأحدثبالإلغاء  ً

 .استثناءات تم ذكرها بثنايا البحث

ًقــد يــصدر قــرار غــير مــشروع الا انــه يكــسب الآخــرين حقوقــا وهــم تعــاملوا مــع الإدارة  -٧

 والقـرار غـير المـشروع بـه،بحسن نية لذا أصبحوا أصحاب حق مكتسب لا يمكن المـساس 

 .يقسم إلى نوعين رئيسيين هما القرار المنعدم والقرار الباطل

  :ات

ات القانونيـة والقـضائية والحقـوق الناشـئة  نقترح على الجهات الإدارية مراعاة الـضمان -١

المقررة لصالح الأفراد عند سحب قراراتها الإدارية بصدور قرار ساحب، فعلي جهـة الإدارة 

ان تسعي دائما الي تحقيق الاستقرار القانوني وعدم المساس بالأوضـاع والمراكـز القانونيـة 

 القانوني للأفراد، مـع الاخـذ بعـين  توفير مبدأ الأمنعلىوالحقوق المكتسبة للأفراد والعمل 

الاعتبار ضرورة العمل علي احـترام مبـدأ المـشروعية مـن خـلال تمكـين الإدارة مـن سـحب 

قراراتهـا خــلال مـدة معينــة بانقـضائها يتحــصن القـرار وتــستقر المراكـز الفرديــة وتتـوافر لهــا 

 .الحماية



  

)٢٢٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــاحثين مــن خــلال الدراســات والبحــوث والــدوريات بمجــال ت -٢ طــوير القــضاء نــدعو الب

حــث القــضاة بالمحافظــة عــلى المراكــز القانونيــة المــستقرة وبــالتوفيق ايــضا بــين ‘الاداري 

مبدأين هما مبدأ المشروعية وحماية الحقوق المكتسبة اي ما بين المصلحة العامـة وحمايـة 

وصون المصلحة الخاصة ممـا يـؤدي ذلـك لخلـق قـضاة مـشبعين بـروح القـانون العـام ممـا 

نـشائي لقـاضي لإًك أساسا لفقه قانوني إداري سعودي وذلك مـن خـلال الـدور ايشكل بعد ذل

 .ديوان المظالم

 

 

 

 

 

 



 

)٢٢٢٢( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

اا   

أو :ا: - 

أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريـات، دار الـشروق، القـاهرة، . د . ١

١٩٩٩. 

مـام قـاضي الإلغـاء، منـشأة  تسبيب القرارات الإدارية أ"أشرف عبد الفتاح أبو المجد . د . ٢

 .٢٠٠٧المعارف، الإسكندرية، 

 عـمادة شـئون المكتبـات جامعـة "القـانون الإداري الـسعودي "السيد خليـل هيكـل .  د . ٣

  ١٩٩٤الملك سعود الرياض 

ــل . د . ٤ ــل هيك ــسيد خلي ــصري "ال ــشريع الم ــين الت ــة ب ــة مقارن ــة دراس ــات الإداري المرافع

  سنة نشر بدون دار نشر ولا"والتشريعات العربية 

 .٢٠٠٥القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، : انس جعفر. د . ٥

 بـدون دار ٢٠٠٨ طبعـة "القـضاء الإداري "ثروت عبدالعال احمد هريدي واخـرين . د . ٦

 نشر اسيوط  

، دار ٢نهايـة القـرار الإداري عـن غـير طريـق القـضاء، ط: حسني درويش عبد الحميد. د . ٧

 .٢٠٠٨أبو المجد للطباعة، 

مبـدأ احـترام الحقـوق المكتـسبة في القـانون الإداري، دار : حمدي أبو النـور عـويس. د . ٨

 .٢٠١١الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

ــسعودي "رجــب محمــد الــسيد الكحــلاوي . د . ٩  دار حــافظ بجــدة " القــضاء الإداري ال

 ـهـ١٤٤٠



  

)٢٢٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

يـة، القـاهرة، القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة، دار النهـضة العرب: رفعت عيد سيد. د . ١٠

٢٠٠٦. 

الرقابة عـلى أعـمال الإدارة، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، بـلا : سامي جمال الدين. د . ١١

 .سنة نشر

، ٤النظرية العامة للقرارات الإداريـة، دار الفكـر العـربي، ط: سليمان محمد الطماوي. د . ١٢

١٩٧٦. 

ين شـمس، الـوجيز في القـانون الإداري، مطبعـة جامعـة عـ: سليمان محمد الطـماوي. د . ١٣

١٩٨٦. 

 مطبعة عين شـمس " نظرية التعسف في استعمال السلطة " سليمان محمد الطماوي .د . ١٤

 الطبعة الثالثة  

، دار النهـضة العربيـة القـاهرة بـدون "القـرار الإداري"شريف يوسـف حلمـي خـاطر . د . ١٥

 سنة نشر

 .١٩٦٣القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة : طعيمة الجرف. د . ١٦

قــضاء الإلغــاء، دار النهــضة / رقابــة القــضاء لإعــمال الإدارة العامــة : طعيمــة الجــرف. د . ١٧

 .١٩٧٧العربية، القاهرة، 

القـرارات الإداريـة في الفقـه وقـضاء مجلـس الدولـة، : عبد العزيز عبد المنعم خليفـة. د . ١٨

 .٢٠٠٧منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ريــة، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، نظريــة ســحب القــرارات الإدا: عبــد القــادر خليــل. د . ١٩

١٩٦٤. 



 

)٢٢٢٤( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

 دار النــشر العلمــي " النظــام الإداري الـسعودي "بوعقيـل أعـلاء الــدين محمـد ســيد . د . ٢٠

 .ـهـ١٤٤٢بجامعة الملك عبد العزيز بجده 

موسـوعة القـضاء الإداري، الجـزء الأول، دار الثقافـة، عـمان، : علي خطـار شـطناوي. د . ٢١

٢٠٠٤. 

 م١٩٩٢دار النهضة، : القضاء على قرارات الإدارة القاهرةفهد الدغيثر، رقابة . د . ٢٢

 - دار المطبوعـات الجامعيـة- الإسكندرية "القانون الإداري، "ماجد راغب الحلو . د . ٢٣

 .م٢٠٠٠

 .٢٠٠٥القرارات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : ماجد راغب الحلو. د . ٢٤

 .١٩٩٤لمطبوعات الجامعية، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار ا. د . ٢٥

 ٢٠٠٣القاهرة  –القضاء الإداري دار المطبوعات الجامعية : مازن ليلو ماضي. د . ٢٦

 منـشأة المعـارف، " النظريـة العامـة للقـرارات والعقـود الإداريـة "مازن ليلو مـاضي .   د . ٢٧

 ٢٠١٢الإسكندرية، 

يع في الحـد مـن الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية وفلسفة التشر"ماهر البحيري . د . ٢٨

 ٢٠٠٣ مجلة الدستورية العدد الثاني لسنة "مداه 

تدرج البطلان في القرارات الإدارية، بدون نـاشر ومكـان نـشر، : محمد رمزي الشاعر. د . ٢٩

 ١٩٩٧ط،

 بــدون دور نــشر " القــضاء الدســتوري في مملكــة البحــرين"محمــد رمــزي الــشاعر . د . ٣٠

٢٠٠٣ 

ًالعام إداريا، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، حماية الموظف : محمد إبراهيم الدسوقي. د . ٣١

٢٠١٠. 



  

)٢٢٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

دار النهـضة -: القـاهرة- "المرجع في القانون الإداري "محمد عبد الحميد أبو زيد . د . ٣٢

 .م١٩٩٩ -العربية

الــسلطة بــين التخاصـم والتــوازن دار النهــضة العربيــة، : محمـد عبــد الحميــد أبـو زيــد. د . ٣٣

 القاهرة، بلا سنة نشر

ًضوابط مشروعية القرارات الإدارية وفقـا للمـنهج القـضائي، : و العينينمحمد ماهر أب. د . ٣٤

 .الكتاب الثالث، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، بلا سنة نشر

ــارف، طمــصطفى. د   . ٣٥ ــة، دار المع ــد فهمــي، القــضاء الإداري ومجلــس الدول ــو زي ، ٢ أب

  ١٩٦٦القاهرة ،

  بدون دار نشر اسيوط  ٢٠٠٨عة  طب"القضاء الإداري "وهيب عياد سلامة واخرين .  د . ٣٦

 القـاهرة دار " دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري "يسري محمد العصار . د . ٣٧

  ١٩٩٩النهضة العربية 

  :م اث

أيــوب منــصور الجربــوع، عيــب الــشكل في القــرار الإداري، مجلــة العــدل، الــسعودية،  . ١

 )ــهـ١٤٣٣(، ٥٦العدد 

حدود سـلطة الإدارة في سـحب القـرارات الإداريـة غـير : ميدحسني درويش عبد الح. د . ٢

 .١٩٨٢المنشورة، مجلة العلوم الإدارية، السنة الرابعة والعشرون، العدد الثاني، 

 سلمى غضبان حسين، تصحيح القرارات الادارية المعيبة وأثره على حماية الحقـوق .د . ٣

 ٢٠١٨سابع العدد الثاني العراق المكتسبة   بمجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد ال

ً انعدام القـرار الإداري وفقـا لأحكـام القـضاء الإداري، "طارق بن هلال البو سعيدي . د . ٤

 .٢٠٠٨مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، السنة الثانية والثلاثون، 



 

)٢٢٢٦( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

داريـة، نظرية انعدام التصرفات القانونية وتطبيقاتها على القـرارات الإ: طعيمة الجرف. د . ٥

 . ١٩٦١مجلة العلوم الإدارية، السنة الثالثة، العدد الأول، 

 ١٩ مجلـة الفقـه والقـانون العـدد" الأمن القانوني والمعلومـاتي "ماء العينين سعداني  . ٦

 المغرب- ٢٠١٤مايو لسنة 

ــويجي. د . ٧ ــوزي ن ــد ف ــم "محم ــار حك ــاء آث ــره في إرج ــانوني وأث ــن الق ــدأ الأم  تطــور مب

ـ ـــهـ١٤٤٣ربيــع الاول ١٠ العــدد -الــسنة العــاشرة-قــانون الكويتيــة  مجلــة كليــة ال"الإلغــاء

 م٢٠٢١سبتمبر 

ــمحمــد محمــد . د . ٨ ــد اللطي ــانوني" فعب ــن الق ــدأ الأم ــة " مب ــة البحــوث القانوني ، مجل

 .م٢٠٠٤ اكتوبر ٣٦والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصورة العدد 

ــلطة الإدارة في ســحب قراراتهــا" محمــد متــولي صــبحي .د . ٩ ــة مــدى س  الإداريــة، مجل

  ١٩٧٢العلوم الإدارية، العدد الثاني، السنة الرابعة عشرة ،

القرار الإداري أركانه وشروط صحته، مجلة العلـوم الإداريـة، الـسنة : محمود حلمي. د . ١٠

 . ١٩٦٧التاسعة، العدد الثاني،

دد نهاية القرار الإداري، مجلـة العلـوم الإداريـة، الـسنة الـسادسة، العـ: محمود حلمي. د . ١١

  ١٩٦٤الأول، 

الحقوق المكتسبة في القانون العـام، الموسـوعة القانونيـة المتخصـصة : مهند مختار. د . ١٢

 .٢٠١٠، الطبعة الأولى، دمشق، )المجلد الثالث(

 ةمجلـ"الجيـد  سـن القـانون بـادئ الأمـن القـانوني وم"وليد محمـد رضـا الـشناوي . د . ١٣

ــة الحقــوق جامعــة  ــصادية كلي ــة والاقت ــصورة العــدد البحــوث القانوني ــسنة ٥٦المن ــوبر ل  أكت
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)٢٢٢٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

قواعـد وآثـار سـحب القـرار الإداري مـع التركيـز عـلى قـضاء : هاني عـلي الطهـراوي. د . ١٤

محكمة العدل العليا الأردنية، مجلة الحقوق، جامعـة الكويـت، العـدد الثالـث، الـسنة الثامنـة 

 . ٢٠٠٤والعشرون، 

 الحماية القضائية لمبدأ التوقع المـشروع في المنازعـات "ر يحيى محمد مرسي النم. د . ١٥

كليــة - مجلــة القــانون والاقتــصاد"الإداريــة وأثرهــا عــلى تــشجيع الاســتثمار دراســة مقارنــة

 ٢٠٢١ لسنة٩٤ ملحق العدد الحقوق جامعة القاهرة

ــصار. د . ١٦ ــد الع ــسرى محم ــتورية، : ي ــة الدس ــانوني، مجل ــن الق ــتورية للأم ــة الدس الحماي

 ٢٠٠٣ يوليو القاهرة،

 :ا ا:  

 رسـالة دكتـوراة " الامن القـانوني للحقـوق والحريـات الدسـتورية"بلحمزى فهيمة . د . ١

الجزائـر _مـستغانم_مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبـد الحميـد ابـن بـاديس

  ٢٠١٨سنة 

ــالة : محمــود حلمــي. د . ٢ ــان، رس ــث الزم ــن حي ــرار الإداري م ــان الق ــة سري ــوراه، كلي دكت

 . ١٩٦٢الحقوق، جامعة القاهرة، 

را :ا ت واوا ما:  

 / ٩ / ١٩ بتـــاريخ ٧٨/نظـــام ديـــوان المظـــالم، الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م . ١

 ــهـ١٤٢٨

، عالمجلـد الرابــ، ـهـ١٤٣٩لعام ) ديوان المظالم(مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية  . ٢

 لثالمجلد الثا

، دار الفجـر للطباعـة، ٢موسوعة القرار الإداري، المستـشار حمـدي ياسـين عكاشـة، ج . ٣

٢٠١٠. 



 

)٢٢٢٨( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

احمــد يـــسري . مجموعــة أحكــام المبـــادئ في القــضاء الإداري الفرنــسي، ترجمـــة د . ٤

 .٢١٣ص

ًمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإداريـة العليـا في خمـسة عـشر عامـا  . ٥

١٩٨٠-١٩٦٥  

 المبـــادئ القانونيـــة التـــي قررتهـــا المحكمـــة الإداريـــة العليـــا في ربـــع قـــرن مجموعـــة.   ٦

  والجزء الخامس الجزء الثالث٢٠١٦حتي ١٩٩١



  

)٢٢٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

٢١٥٣..........................................................................................................:ا  

أو :ا ٢١٥٤.............................................................................................-: أ  

م :ا ٢١٥٥..........................................................................................-: إ  

 :اف ا٢١٥٥.............................................................................................:أ  

را :ا :..............................................................................................٢١٥٦  

 :ت ارا٢١٥٦......................................................................................-: ا  

د :ا  :-............................................................................................٢١٥٧  

  ٢١٥٨......................................................أ ا امم و ادارة ارا: ا اول

  ٢١٥٩.............................................................................. ا امم: ا اول

  ٢١٥٩............................................................................... ا امم: اع اول

مع اا :مما  مما ٢١٦٤....................................................................ا  

ما ا :س مداريأار اا  مما ة ا.....................................................٢١٦٧  

  ٢١٦٧.............................................ا امم ا  اار اداري  اوع: اع اول

مع اا :اوا دارارات اا  ا مما ...........................................٢١٧٥  

ا ا :داري وار اا  ..........................................................٢١٨١  

  ٢١٨١....................................................................... اار اداري : اع اول

مع اداري: اا ا ...........................................................................٢١٨٦  

ما ا :ا  ادت امو ا  دارةا ............................................٢١٩٠  

  ٢١٩١.....................................................................رات  ادارة ارا: ا اول

  ٢١٩٢..............................................................................ر ادارة : اع اول

مع اء: اى اء د ٢١٩٤........................................................................و  

ما داري: اار اا     دارةد ا..................................................٢١٩٦  

  ٢١٩٧..........................................................................د  اار اداري: اع اول

مع اا :ار ا  م ا ............................................................٢٢٠٤  

ا ا :ت امارا دارةا  ا  اد...............................................٢٢٠٧  



 

)٢٢٣٠( مما أ ا   ء أ  داري دراار اا دارء ايادي اي وا  

  ٢٢٠٧..............................................................أ او و اار اداري: اع اول

مع اا :  سا مم٢٢١٥......................................................................ا  

٢٢١٩.........................................................................................................:ا  

٢٢١٩.........................................................................................................-:ا  

  ٢٢٢٠.......................................................................................................:ات

اا ....................................................................................................٢٢٢٢  

  ٢٢٢٩........................................................................................س ات
 


